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  ملخص مداولات الفريق العامل السابقة    : مقدمة -أولا  
، اقـتراح مقـدم من   )١٩٩٩(كـان معروضـا عـلى اللجـنة، في دورتهـا الثانـية والـثلاثين                 -١

 بشـأن الأعمـال الـتي يمكن القيام بها في المستقبل في مجال قانون               (A/CN.9/462/Add.1)أسـتراليا   
تراح أن اللجنة، بالنظر إلى طابع عضويتها العالمي وإلى أعمالها          وقـد ارتـأى ذلك الاق     . الإعسـار 

الـناجحة السـابقة بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود وعلاقـات العمـل الراسخة بينها وبين منظمات                     
ــانون         ــتدى مناســب لمناقشــة مســائل ق ــانون الإعســار، هــي من ــة واهــتمام بق ــا دراي ــية لديه دول

ظر في تكلــيف فــريق عــامل بمهمــة صــوغ قــانون وحــث الاقــتراح اللجــنة عــلى أن تــن. الإعســار
نموذجــي بشــأن إعســار الشــركات وذلــك تعزيــزا وتشــجيعا لاعــتماد نظــم وطنــية فعالــة بشــأن  

 .إعسار الشركات

وقــد أُعــرب في اللجــنة عــن التســليم بمــا لوجــود نظــم قويــة لتقــنين الإعســار مــن أهمــية   -٢
لإعسـار الـذي اعـتمد في بلـد ما          كمـا أُعـرب عـن رأي مفـاده أن نـوع نظـام ا              . لجمـيع الـبلدان   
بيد أنه  . في تحديـد درجـة الجـدارة الائتمانـية عـلى الصـعيد الدولي             " لـه الصـدارة   "أصـبح عـاملا     

ــدولي بشــأن تشــريعات        ــالعمل عــلى الصــعيد ال ــبطة ب ــق بشــأن الصــعوبات المرت أُعــرب عــن قل
 وبالنظر . سياسـية حساسـة ويمكن أن تتباين  –الإعسـار، ممـا يـنطوي عـلى خـيارات اجتماعـية         

وقيل . إلى تلـك الصـعوبات، أُعـرب عـن الخشية من احتمال عدم النجاح في انجاز ذلك العمل                 
ان وضـع قـانون نموذجـي مقـبول عـلى الصعيد العالمي ليس على الأرجح ممكنا عمليا، وإن أي           
عمــل في هــذا الصــدد يحــتاج إلى اتخــاذ نهــج مــرن يتــيح للــدول بدائــل مخــتلفة وخــيارات بشــأن   

 وفي حـين اسـتمعت اللجـنة إلى عـبارات تأيـيد لـتلك المرونة، اتُفق عموما على أن                    .السياسـات 
اللجـنة لا تسـتطيع أن تــتخذ قـرارا نهائــيا بشـأن الــزام نفسـها بانشــاء فـريق عــامل يـتولى صــوغ        
تشــريع نموذجــي أو أي نــص آخــر دون القــيام بالمــزيد مــن الدراســة للأعمــال الــتي تضــطلع بهــا  

 .ن النظر في المسائل ذات الصلة بالموضوعبالفعل منظمات أخرى ودو

وتيسـيرا للقـيام بالمـزيد مـن الدراسة، قررت اللجنة أن تدعو إلى عقد دورة استطلاعية        -٣
لفــريق عــامل لأجــل إعــداد اقــتراح بشــأن الجــدوى لكــي تــنظر فــيه اللجــنة أثــناء دورتهــا الثالــثة  

 كانون  ١٧ إلى   ٦في فييـنا مـن      وعقـدت تلـك الـدورة الاسـتطلاعية للفـريق العـامل             . والـثلاثين 
 .١٩٩٩ديسمبر /الأول

، بالتوصــية الــتي ٢٠٠٠وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورتهــا الثالــثة والــثلاثين، في عــام   -٤
، وأســندت إلى الفــريق مهمــة  )١٤٠، الفقــرة (A/CN.9/469قدمهــا الفــريق العــامل في تقريــره  

لـتي ينبغي أن ينطوي عليها نظام       اعـداد بـيان شـامل بـالأهداف الرئيسـية والسـمات الجوهـرية ا              
مــتين لتقــنين الإعســار وتنظــيم العلاقــة بــين المديــنين والدائــنين، بمــا في ذلــك الــنظر في موضــوع  
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اعـادة الهـيكلة خـارج نطاق المحكمة، وكذلك اعداد دليل تشريعي يحتوي على نهوج مرنة تُتبع     
ناقشــة للــنهوج الــبديلة في تنفــيذ تلــك الأهــداف وتحقــيق تلــك الســمات، بمــا في ذلــك اجــراء م 

 )١(.الممكنة والمنافع والمضار المتصوَّرة في اتباع تلك النهوج

واتُفـق عـلى أنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يضع في اعتباره، لدى أداء مهمته، الأعمال                     -٥
الـتي تقـوم بهـا حالـيا أو التي أنجزتها بالفعل منظمات أخرى، منها البنك الدولي وصندوق النقد                   

ــدولي  ــدولي لأخصــائيي الإعســار     ال ــدولي (ومصــرف التنمــية الآســيوي والاتحــاد ال ) إنســول ال
الــتابعة للقســم الخــاص بقــانون الأعمــال الــتجارية لــدى الــرابطة الدولــية لــنقابات   " J"واللجــنة 
وبغـية الحصول على آراء تلك المنظمات والافادة من خبرتها الفنية، نظمت الأمانة في              . المحـامين 

، بالــتعاون مــع إنســول والــرابطة الدولــية     ٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول٦  إلى٤فييــنا مــن  
لــنقابات المحــامين، الــندوة العالمــية عــن الإعســار المشــتركة بــين الأونســيترال وإنســول والــرابطة   

 .الدولية لنقابات المحامين

، تقرير تلك الندوة    ٢٠٠١ثم عُـرض عـلى اللجـنة، في دورتهـا الرابعة والثلاثين في عام                -٦
(A/CN.9/495). 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بذلك التقرير فأبدت ارتياحها له، وأثنت على العمل الذي تم      -٧
انجـازه حـتى ذلـك الحـين، وخصوصا عقد الندوة العالمية عن الإعسار، وكذلك جهود التنسيق                 

وناقشت اللجنة  . مـع الأعمـال الـتي تقـوم بهـا مـنظمات دولـية أخـرى في مجـال قـانون الإعسار                     
ات الـندوة، وخصوصـا فـيما يـتعلق بالشـكل الذي قد يتخذه العمل في المستقبل وتفسير                  توصـي 

وأكدت اللجنة أنه . الولايـة الـتي أسـندتها اللجـنة إلى الفـريق العـامل في دورتهـا الثالـثة والثلاثين                
ينـبغي تفسـير تلـك الولايـة تفسـيرا واسـعا لضـمان تحقـيق نـاتج عمـل يتسـم بقـدر مناسـب من                

وبغـية اجتـناب أن يكون الدليل التشريعي ذا         . بغي أن يـتخذ شـكل دلـيل تشـريعي         المـرونة، وين ـ  
طـابع عـام أو تجـريدي بشـكل مفرط بحيث يتعذر تقديم التوجيه اللازم، أشارت اللجنة إلى أنه                  
ينـبغي للفـريق العـامل أن يضـع في اعتـباره الحاجـة إلى الحـرص عـلى التحديد بقدر الامكان في                   

 لـتلك الغايـة، ينـبغي أن يتضـمن الدلـيل بقـدر الامكان أحكاما تشريعية                وتحقـيقا . القـيام بعملـه   
 )٢(.نموذجية، حتى وإن اقتصرت على تناول بعض المسائل المراد ادراجها في الدليل

وقـد بـدأ الفـريق العـامل المعـني بقـانون الإعسـار الـنظر في هـذا العمـل في دورته الرابعة                         -٨
ــيويورك، (والعشــرين  ــيه إ/ تمــوز٢٣ن ــناول المشــروع الأول  ) ٢٠٠١أغســطس / آب٣لى يول بت

. A/CN.9/504ويـرد تقرير ذلك الاجتماع في الوثيقة  . للدلـيل التشـريعي بشـأن قـانون الإعسـار      
 ديســمبر/ كــانون الأول١٤-٣فييــنا، (ثـــم اســتمر العمــل أثــناء الــدورة الخامســة والعشــرين       

والدورة السابعة  ) ٢٠٠٢يو  ما/ أيار ١٧-١٣نيويورك،  (والـدورة السادسة والعشرين     ) ٢٠٠١
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ــنا، (والعشــرين  وتــرد . مــن دورات الفــريق العــامل ) ٢٠٠٣ديســمبر / كــانون الأول١٣-٩فيي
 .، على التواليA/CN.9/529 وA/CN.9/511 وA/CN.9/507تقارير تلك الدورات في الوثائق 

، بــأن يقــدم ٢٠٠٢واســتجابة لطلــب اللجــنة في دورتهــا الخامســة والــثلاثين، في عــام    -٩
 شدد الفريق العامل، في دورته السابعة والعشرين،        )٣(لفـريق العـامل توصـية بشـأن اتمـام عمله،          ا

عـلى ضـرورة الانـتهاء مـن اعـداد الدلـيل في أقــرب وقـت ممكـن، وأوصـى بأنـه في حـين قــد لا            
 فانه ٢٠٠٣يكـون مشـروع الدلـيل جاهـزا لاعـتماده بصـيغة نهائـية مـن جانـب اللجـنة في عام                       

 بغــية اجــراء بحــث ٢٠٠٣ن يعــرض مشــروع للدلــيل عــلى اللجــنة في عــام ينــبغي، مــع ذلــك، أ
وسوف ييسر هذا النهج استخدام     . وتقيـيم أوليين للسياسات التي يستند اليها الدليل التشريعي        

، كمـا إنه سوف     ٢٠٠٤الدلـيل التشـريعي كـأداة مرجعـية قـبل اعـتماده بصـيغة نهائـية في عـام                    
وأشــير إلى أن . يق العــامل فرصــة للــنظر في تطويــر الدلــيليتــيح للــبلدان الــتي لم تشــارك في الفــر

ــثاني مــن عــام       ــد يحــتاج إلى دورة أخــرى في النصــف ال ــامل ق ــريق الع ــا في  ٢٠٠٣الف ــل ربم ، ب
 . أيضا، من أجل تنقيح النص بغية اعتماده نهائيا٢٠٠٤النصف الأول من عام 

فبراير / شباط٢٨-٢٤رك، نيويو(ثم اعـتمد الفـريق العـامل في دورته الثامنة والعشرين         -١٠
يوليه /ما بين تموز  (بعد خمس دورات    "التوصـية الموجهـة إلى اللجـنة والـتي مفادهـا أنه             ) ٢٠٠٣
ــبراير / وشــباط٢٠٠١ ــيلات والمــداولات المستفيضــة، يحــيط    ) ٢٠٠٣ف مــن الدراســات والتحل

انون الفــريق العــامل اللجــنة عــلما بأنــه أنهــى استعراضــه لمضــمون مشــروع الدلــيل التشــريعي لق ــ
 إلى  Add.1 والاضافات   A/CN.9/WG.V/WP.63الوارد في الوثيقة    (الإعسـار مـن حيـث الجوهر        

Add.17 (ويوصي اللجنة بما يلي: 

أن توافـق عـلى نطـاق العمـل الـذي اضـطلع به الفريق العامل لاستيفائه المهمة          -١" 
الجوهــرية إعــداد بــيان شــامل بــالأهداف الرئيســية والســمات "المــنوطة بـــه والمتمــثلة في 

لـنظام مـتين للإعسار وللعلاقة بين الدائن والمدين، بما في ذلك النظر في موضوع إعادة     
الهـيكلة خـارج نطـاق المحـاكم، ودلـيل تشـريعي يحـتوي عـلى نهـوج مرنة تتبع في تنفيذ             
تلــك الأهــداف وتحقــيق تلــك الســمات، بمــا في ذلــك مناقشــة الــنهوج الــبديلة الممكــنة  

 صورة لتلك النُهج؛والمنافع والمضار المت

ــية         -٢"  ــة والبن ــداف الرئيســية والســمات العام ــلى الأه ــية ع ــة أول ــق موافق أن تواف
الهيكلــية لــنظم الإعســار كمــا هــي مبيّــنة في الفصــول التمهــيدية مــن الجــزء الأول مــن   

 الدليل التشريعي؛
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أن توعـز إلى الأمانـة بـأن تتـيح الصـيغة الحالـية لمشروع الدليل التشريعي لكل                   -٣" 
الـدول الأعضـاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير             
الحكومـية المعنـية بالموضـوع وكذلـك لمؤسسـات القطـاع الخـاص والمنظمات الاقليمية                

 لكي تبدي تعليقاتها عليها؛

أن تواصــل العمــل بالــتعاون مــع البــنك الــدولي وســائر المؤسســات العاملــة في    -٤" 
اصــلاح قــانون الإعســار لضــمان التكاملــية وتجنّــب الازدواجــية ولأخــذ العمــل مــيدان 

 الذي يضطلع به الفريق العامل السادس المعني بالمعاملات المضمونة في الاعتبار؛

أن توعــز إلى الفــريق العــامل بــأن يــنهي أعمالــه بشــأن الدلــيل التشــريعي وأن     -٥" 
 )٤(." توافق عليه وتعتمده لكي٢٠٠٤يقدّم ذلك الدليل إلى اللجنة في عام 

، في مشــروع الدلــيل ٢٠٠٣ونظــرت اللجــنة في دورتهــا السادســة والــثلاثين، في عــام   -١١
. التشــريعي، ووافقــت علــيه مــن حيــث المــبدأ، رهــنا بإكمالــه بمــا يتســق مــع الأهــداف الرئيســية
ت وطلبــت اللجــنة مــن الأمانــة أن تتــيح مشــروع الدلــيل التشــريعي للــدول الأعضــاء وللمــنظما

ــية غــير الحكومــية، وكذلــك للقطــاع الخــاص والمــنظمات      ــية والمــنظمات الدول الحكومــية الدول
الاقليمـية والخـبراء الأفـراد، للتعلـيق علـيه، في أقـرب وقـت ممكـن، وعرضـه على اللجنة في عام                       

 )٥(. للموافقة عليه واعتماده٢٠٠٤

ــيل التشــريعي في دورة الفــر    -١٢ ــتعلق بمشــروع الدل يق العــامل التاســعة  وتواصــل العمــل الم
ويــرد تقريــر ذلــك الاجــتماع في الوثــيقة     ). ٢٠٠٣ســبتمبر / أيلــول٥-١فييــنا، (والعشــرين 

A/CN.9/542. 
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
ــامل الخــامس    -١٣ ــريق الع ــد الف ــانون الإعســار  (عق ــني بق ــدول   )المع ــن جمــيع ال ــف م ، المؤل

ــن      ــيويورك م ــثلاثين في ن ــه ال ــارس إلى /آذار ٢٩الأعضــاء في اللجــنة، دورت ــريل / نيســان٢م أب
اسبانيا، ألمانيا، ايطاليا،   : وحضـر الـدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل          . ٢٠٠٤

ــيا، ســنغافورة، الســودان، الســويد، الصــين، فرنســا،       ــند، رومان ــنا فاســو، تايل ــبرازيل، بوركي ال
دة لــبريطانيا العظمــى وايرلــندا فــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، المكســيك، المملكــة المــتح

 .الشمالية، النمسا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

أسـتراليا، ايرلندا، بيلاروسيا، تركيا،  : كمـا حضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالـية           -١٤
رك، الجماهيريـة العربـية الليبـية، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقـيا، الدانم                  
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ــام، قطــر، الكرســي الرســولي،       ــنـزويلا، فييــت ن ــبين، ف سويســرا، صــربيا والجــبل الأســود، الفل
 . كرواتيا، كوبا، مدغشقر، المملكة العربية السعودية، منغوليا، نيجيريا، هولندا

مؤسسـات منظومة   ) أ: (وحضـر الـدورة أيضـا مراقـبون عـن المـنظمات الدولـية التالـية                -١٥
ــدولي؛   صــندوق : الأمــم المــتحدة  ــدولي والبــنك ال ــنقد ال ــية  )ب(ال ــنظمات الحكومــية الدول : الم

الأفريقــية، مصــرف التنمــية الآســيوي، مؤتمــر لاهــاي   -المــنظمة الاستشــارية القانونــية الآســيوية 
المـــنظمات غـــير  )ج(للقـــانون الـــدولي الخـــاص، الـــرابطة الدولـــية لواضـــعي لوائـــح الإعســـار؛  

ــية ــية، مركـــز  رابطـــة المحـــامين الأمريكـــيين،  : الحكومـ ــية للدراســـات القانونـ المؤسســـة الأمريكـ
الدراســات القانونــية الدولــية، مركــز الــبحوث والدراســات في مجــال القــانون الأفــريقي الموحّــد  

، رابطـة طلبة القانون الأوروبية، الفريق المعني بتدارس الإعسار ومنعه، الاتحاد الدولي     )كـريدو (
 الدولية لنقابات المحامين، معهد الإعسار الدولي،       ، الرابطة )إنسول الدولية (لإخصـائي الإعسار    

معهـد القـانون الـدولي، الفـريق العـامل الـدولي المعـني بقانون الإعسار الأوروبي، الاتحاد الدولي                   
 .للمحامين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٦

 )تايلند(آت -ويزيتسوراالسيد ويزيت   :الرئيس

 )كولومبيا (بينـسون سانشيسي السيد خورخ  :المقرر

وكـــان معروضـــا علـــى الفـريــق العـامــل مشــروع الدليــل التشريعي لقانون الإعسار            -١٧
ــيقة ( ــثانيA/CN.9/WG.V/WP.70الوثـ ــزأيها الأول والـ ــة ) بجـ ــرة مـــن الأمانـ ــانون : "؛ ومذكـ القـ

 .(A/CN.9/WG.V/WP.72)" الواجب تطبيقه في إجراءات الإعسار

 الأعمـــــال المقـــــبلة الممكـــــنة   :  الوثـــــائق الخلفـــــية التالـــــية مـــــتاحة أيضـــــا    وكانـــــت -١٨
 ؛ A/CN.9/WG.V/WP.50مذكــــــــــرة مــــــــــن الأمانــــــــــة   : الإعســــــــــار بشــــــــــأن قــــــــــانون 

ــام   ــر الأمـــــــــــين العـــــــــ   A/CN.9/WG.V/WP.54/Add.1، وA/CN.9/WG.V/WP.54وتقاريـــــــــ
  ؛A/CN.9/WG.V/WP.58؛ و   A/CN.9/WG.V/WP.57؛ و   A/CN.9/WG.V/WP.55؛ و   Add.2و  
وتقرير عن الندوة العالمية بشأن     ؛  Add.1 و A/CN.9/WG.V/WP.61؛ و A/CN.9/WG.V/WP.59و

) ٢٠٠٠(الإعسـار المشـتركة بـين الأونسـيترال وإنسول الدولية والرابطة الدولية لنقابات المحامين      
A/CN.9/495     ــثلاثين ــرابعة وال ــا ال ــر الأونســيترال عــن أعمــال دورته ؛ A/56/17) ٢٠٠١(؛ وتقري

؛ A/58/17) ٢٠٠٣(؛ ودورتها السادسة والثلاثين     A/57/17) ٢٠٠٢(ا الخامسة والثلاثين    ودورته ـ
عــن أعمــال دورتــه الثانــية والعشــرين  ) المعــني بقــانون الإعســار(وتقريــر الفــريق العــامل الخــامس  

ــانون الأول( ــمبر /كـ ــرين  A/CN.9/469) ١٩٩٩ديسـ ــرابعة والعشـ ــه الـ ــوز(؛ ودورتـ ــيه /تمـ  -يولـ
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ــرين  A/CN.9/504) ٢٠٠١أغســـطس /آب ــة والعشـ ــه الخامسـ ــانون الأول(؛ ودورتـ ــمبر /كـ ديسـ
٢٠٠١ (A/CN.9/507        ؛ ودورتـه السادسـة والعشـرين)٢٠٠٢مايو  /أيار (A/CN.9/511 ؛ ودورته

ــه الثامــنة والعشــرين  A/CN.9/529) ٢٠٠٢ديســمبر /كــانون الأول(الســابعة والعشــرين   ؛ ودورت
ــباط( ــه التاســع A/CN.9/530) ٢٠٠٣فــبرايــر /ش ــرين ؛ ودورت ) ٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول(ة والعش

A/CN.9/542. 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٩

 .الجدول الزمني للجلسات -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اقرار جدول الأعمال -٣ 

 .اعداد دليل تشريعي بشأن قانون الإعسار -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  ص المداولات والمقررات    ملخ -ثالثا  
اســتعرض الفــريق العــامل مشــروع الدلــيل التشــريعي لقــانون الإعســار بــدءا بالــنظر في   -٢٠

ــيقه في إجــــراءات الإعســــار   ــيقة (A/CN.9/WG.V/WP.72)القــــانون الواجــــب تطبــ  ثم في الوثــ
A/CN.9/WG.V/WP.70, Part II   وأخـيرا في الوثـيقة ،A/CN.9/WG.V/WP.70, Part I .  وبسـبب

ق الوقــت لم يكمــل الفــر يــق العــامل نظــره في المســرد الــوارد في الجــزء الأول مــن مشــروع  ضــي
وتـرد أدنـاه مـداولات الفـريق وقراراته       ". شـخص ذو صـلة    "الدلـيل حيـث وصـل الى المصـطلح          

واســتندت مــداولات الفــريق إلى مــداولات واســتنتاجات دورتــه  . فــيما يخــص مخــتلف الوثــائق 
واعتـــبر الفـــريق العـــامل ). ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢٦(لســـادس المشـــتركة مـــع الفـــريق العـــامل ا

ــتقرير مقــبولا      ــدا في ال ــيها تحدي ــيقات والتوصــيات غــير المشــار ال وبعــد . مضــمون فقــرات التعل
 أيام تقريبا كافية    ٦ الى   ٥الانـتهاء مـن مداولاتـه بشـأن الأجـزاء الجوهـرية من الدليل، رأى أن                 

 .ة وتعتمده في دورتها السابعة والثلاثينلتضع اللجنة مشروع الدليل في صيغته النهائي

اسـتُذكر أن الفـريق العـامل، أثـناء دورتـه التاسعة والعشرين، كان قد نظر في عدد من             -٢١
المسـائل المـتعلقة بتنسـيق ومواءمـة دلـيل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الاعسار مع مبادئ                 

ونـوّه  . الاعسـار وحقـوق الدائـنين   وارشـادات البـنك الـدولي الخاصـة بوضـع نظـم فعّالـة بشـأن         
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الفـــريق العـــامل باقـــتراح يدعـــو إلى اصـــدار مـــبادئ البـــنك الـــدولي والصـــيغة النهائـــية لدلـــيل   
الأونسـيترال التشـريعي بشـأن قـانون الاعسـار في منشـور مشـترك لإعـداد معـيار موحـد بشأن                      

 :وسيتضمن المنشور المشترك. الاعسار وحقوق الدائنين

لاطـار القانوني للاعسار، يجمع بين مبادئ البنك الدولي         بابـاً يـتعلق با     ‘١‘  
ــيل الأونســيترال التشــريعي   ــيق (ودل ويمكــن أن يتضــمن ). التوصــيات التشــريعية والتعل

يتــناول ) أ(الــباب أيضــا تعلــيقا اضــافيا يعــده البــنك، اذا كــان ذلــك التعلــيق الاضــافي    
يقدم ) ج(هذا الأخير،   غير متضارب مع    ) ب(جوانـب لم يتناولها تعليق الأونسيترال،       

 ؛"تعليق مواز" وينبغي تفادي أي تصور لـ". قيمة مضافة"بوضوح مادة ذات 

بابـاً يـتعلق بالأطـر التنظيمـية والمؤسسـية وتدبُّـر المخاطـر وايجـاد سـبل           ‘٢‘  
ويجسد هذا الباب، بصفة رئيسية، الأبواب ذات الصلة من         . غـير رسمـية لحـل المشاكل      

ا إلى جنـب مـع مـا يعـده موظفـو البـنك حاليا من توصيات       مـبادئ البـنك الـدولي جنـب      
أعــلاه فــيما ‘ ١‘تشــريعية وتعلــيقات بهــذا الشــأن، عــلى أن يُتــبع الــنهج المذكــور تحــت 

الـــتي كانـــت ) المـــتعلقة أساســـا بمســـائل الاطـــار التنظـــيمي(يـــتعلق بـــالأبواب الفرعـــية 
 للأونسيترال بشأنها توصيات تشريعية وتعليقات؛

لق بحقوق الدائنين والانفاذ، يتضمن الأبواب ذات الصلة من         بابـاً يـتع    ‘٣‘  
وفيما ). يعدها البنك (مـبادئ البـنك الـدولي وما يتصل بذلك من توصيات وتعليقات             

مسائل المعاملات  ) أو الأبواب الفرعية التي تتناول    (يـتعلق بالباب الفرعي الذي يتناول       
ــه في هــذا المجــال    ــيه الحــال في   المضــمونة، يوضــح المعــيار الموحــد أن ــا هــو عل ــا لم ، خلاف

المجــالات الأخــرى الــتي يتــناولها المعــيار، لا يتضــمن في الوقــت الحاضــر ســوى المــبادئ   
المعمـول بهـا في البـنك الـدولي، ولكـنه سـيكمَّل في مـرحلة لاحقـة بادراج محتوى دليل                   
 الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعاملات المضمونة، متى انتهت الأونسيترال من صوغه     

 .٢٠٠٦ أو ٢٠٠٥في عام 

وأشــير إلى أن رئــيس فــريق الأونســيترال العــامل المعــني بقــانون الاعســار، قــبل وضــع      -٢٢
الصـيغة النهائـية للمنشـور المشـترك، سـيجري، جنـبا إلى جنـب مـع فـريق من الخبراء ومع أمانة                  

ين دليل الأونسـيترال، اتصـالات وثـيقة مـع البـنك الـدولي ضـمانا لازالـة أي تضاربات محتملة ب            
 .الأونسيترال التشريعي ومبادئ البنك الدولي
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وأعـرب الفـريق العـامل عـن تأيـيده لذلـك الاقـتراح، مـبديا ترحيـبه بتنسـيق العمل بين              ٢٣
المؤسسـات الـثلاث وبصـوغ منشور مشترك، سيكون ذا فائدة عظيمة في ميدان اصلاح قانون          

 ."الاعسار
 

   مداولات الفريق العامل وقراراته -رابعا 
  (A/CN.9/WG.V/WP.72)القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  -ألف 

، في دورته   )المعني بالمصالح الضمانية  (لاحـظ الفـريق العـامل أن الفريق العامل السادس            -٢٤
ــارس / آذار٢٥-٢٢(الخامســة  ــيقة    )٢٠٠٤م ــنص الحــالي للوث ــواردة في ال ــبادئ ال ، رأى أن الم

A/CN.9/WG.V/WP.72      انظـر الوثـيقة     ( مقـبولة عمومـاA/CN.9/…    واتُفـق على   ). ٣٤، الفقـرة
وجـه الخصـوص عـلى أن بـدء إجـراءات الاعسـار لا ينـبغي أن يحـل محل القواعد العامة لتنازع                       
القوانـين فـيما يـتعلق بمـرحلة مـا قـبل الإعسـار المنطـبقة عـلى إنشـاء الحـق الضـماني ونفاذه تجاه                          

اءات الاعسـار لا ينـبغي أن يحـل محل القانون        واتُفـق أيضـا عـلى أن بـدء إجـر          . الأطـراف الثالـثة   
المنطــبق عــلى أولويــة الحقــوق الضــمانية إلا بقــدر مــا يكــون منصوصــا علــيه صــراحة في قــانون  

غـير أنـه اتفـق أيضـا على أن بدء الاجراءات يمكن أن يحل محل القواعد المنطبقة على                   . الاعسـار 
ضعا لقانون الاعسار النافذ في الدولة      إنفـاذ الحقـوق الضـمانية، لأن الإنفـاذ ينبغي أن يكون خا            

 .التي تبدأ فيها إجراءات الاعسار
  

  الحكم المتعلق بالغرض
 /A/CN.9/WG.Vفـيما يـتعلق بالـباب المـتعلق بالغرض في التوصيات الواردة في الوثيقة      -٢٥

WP.72      رئـي أن هـناك غرضا آخر للأحكام المتعلقة بالقانون المنطبق في إجراءات الاعسار هو ، 
وحوجج بأن هذه النقطة هامة     . تعظـيم قيمة الموجودات لا تسوية النـزاعات بين المدين ودائنيه         

غير . المحفـل الـذي يفصـل في الدعوة هو خفض قيمة الحوزة           " تسـوّق "لأن الأثـر المترتـب عـلى        
ــيمة         ــامل ذهــب إلى أن مــن الأفضــل معالجــة مســألة تعظــيم ق ــريق الع ــرأي الشــائع في الف أن ال

كهـدف رئيسـي لقـانون الإعسـار ككـل، وأنـه ينـبغي الإبقاء على الصياغة الحالية                  الموجـودات   
 .للباب

  
  ١٧٩التوصية 

 بصيغتها الحالية، فقد ١٧٩مـع أن الفـريق العـامل وافـق عموما على مضمون التوصية              -٢٦
أبــدي تأيــيد قــوي لإدراج التوصــية في فصــل آخــر مــن الدلــيل، لأنهــا لا تتــناول مســائل تــتعلق   
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، التي  ٢٨جيم، الفقرة   -الجزء الأول : واقـترح لهـذا الغرض الموضعان التاليان      . ون المنطـبق  بالقـان 
ألف، في الملاحظات   -تـبين السـمات العامـة لقـانون الإعسـار؛ والجـزء الـثاني، الفصـل الخـامس                 

وأشير إلى أنه ينبغي ادراج إحالات إلى الفصل . الاسـتهلالية المـتعلقة بمعاملـة مطالـبات الدائـنين       
وقُدّم اقتراح صياغي   . تعلق بالقـانون المنطـبق، أيـا كـان الموضـع الـذي يدرج فيه ذلك الباب                الم ـ

ــيا  " عــبارة ١٧٩بــأن تضــاف إلى التوصــية   ــيا أو داخل بموجــب "بعــد عــبارة  " ســواء كــان أجنب
 ".القانون العام

  
  ١٨٠التوصية 

واتُفق أيضا .  بصيغتها الحالية١٨٠وافـق الفـريق العـامل عموما على مضمون التوصية       -٢٧
، حسبما  )المعني بالمصالح الضمانية  (عـلى أن يدرج مضمون استنتاجات الفريق العامل السادس          

 .ذكر أعلاه، في الجزء ذي الصلة في التعليق في الفصل المتعلق بالقانون المنطبق
  

  ١٨١التوصية 
 بصيغتها  ١٨١ بعـد المناقشـة، أبـدي في الفـريق العـامل تأيـيد عام للإبقاء على التوصية                 -٢٨

غير أنه اتُفق على أنه ينبغي،      . إلى التعلـيق  ) ق (–) أ(الحالـية، بـدلا مـن نقـل الفقـرات الفرعـية             
فعــلى ســبيل المــثال، اقــتُرح  . لأغــراض الإيضــاح، التوســع في البــنود الــواردة في تلــك الفقــرات 

 ).ز(في نهاية الفقرة الفرعية " التي قد تكون مجحفة لدائنين معينين"اضافة عبارة 
  

  ١٨٢التوصية 
اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن التوصـية بالغـة الضرورة للفصل المتعلق بالقانون المنطبق،                   -٢٩

 .وأقر مضمون النص بصيغته الحالية
  

  ١٨٣التوصية 
.  في مشـروع الدلـيل وبشأن معناها       ١٨٣أبديـت عـدة شـواغل بشـأن ادراج التوصـية             -٣٠

الذي يفصل  ( المديـن الذيـن يعملون في دولة المحفل          وكـان أحـد تلـك الشـواغل أن مسـتخدَمي          
ينــبغي أن يعــاملوا وفقــا لقــانون تلــك الدولــة وأن نــص التوصــية ينــبغي أن يعــدَّل   ) في الدعــوى

، يجوز أن تكون آثار إجراءات الإعسار )١٧٩(عـلى الـرغم مـن التوصـية      : "ليصـبح كمـا يـلي     
لمستخدمين الموجودين في الدولة التي عـلى نـبذ عقـود العمـل ومواصلتها وتعديلها قاصرة على ا     

وأبـدي شاغل آخر مؤداه أنه ينبغي تنقيح التوصية بحيث تنص       ". تـبدأ فـيها إجـراءات الإعسـار       
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عـلى أن بعـض العقـود فحسـب يمكـن أن يخضـع لقـانون آخر، أو أن التوصية ينبغي ألا تتناول                       
ي شاغل ثالث مثاره أن وأبد. سـوى عقـود العمـل الـتي يحكمهـا قـانون غـير قانون دولة المحفل         

التوصـية، بصـيغتها الحالـية، يمكـن أن تعطـي انطـباعا بـأن الفريق العامل يحبذ ادراج استثناء من                   
وأبــدي رأي مغايــر . هــذا القبــيل في قــانون يــتعلق بالاعســار، وينــبغي مــن ثم نقــلها إلى التعلــيق 

ع جدا أن يكون    مفـاده الإبقـاء عـلى التوصـية لأن مضـمونها تخـييري فحسـب ولأنـه مـن الشـائ                    
ــتجارية مســتخدَمون يعملــون في ولايــات قضــائية مخــتلفة وبمقتضــى عقــود عمــل      للمنشــآت ال

وذكـر أن عـدم وجـود اسـتثناء كهـذا مـن قـانون دولة المحفل قد تكون له تداعيات في         . مخـتلفة 
وأبدي تساؤل عما إذا . السياسـة العامـة يمكـن أن تحـدث بلـبلة وتعـوق سير إجراءات الاعسار         

يشــمل عقــود العمــل الفــردية واتفاقــات المســاومة الجماعــية عــلى    " عقــود العمــل"عــبير كــان ت
وبيّنت الردود على ذلك التساؤل أن ذلك التعبير يشمل في بعض الدول كلا النوعين              . السـواء 

واقــتُرح أن يتــناول . مــن العقــود بيــنما لا يشــمل في دول أخــرى ســوى عقــود العمــل الفــردية  
 ١٨٣ وبعـد المناقشـة، ذهـب الـرأي السـائد إلى الإبقـاء على التوصية                 .التعلـيق مسـألة الـتعريف     

 .بصيغتها الحالية

وقُـدّم اقـتراح، لقـي بعض التأييد، بإدراج استثناء آخر من الحقوق العينية، لكن الرأي                 -٣١
وأبدي بعض التأييد للرأي القائل بأن الحقوق       . السـائد ذهـب، بعـد المناقشـة، إلى عـدم ادراجه           

، وأنه يمكن تقديم إيضاح إضافي في التعليق، إن         ١٨٠كون مشمولة بالفعل بالتوصية     العينـية ست  
 .كما أبدي بعض القلق من أن يبدو الدليل وكأنه يشجع تفشي الاستثناءات. لزم الأمر

 .اقتُرح نقل الباب دال إلى الفصل الأول من الجزء الثاني من الدليل -٣٢
  

 انون الاعسار، الجزء الثانيمشروع الدليل التشريعي بشأن ق -باء 
(A/CN.9/WG.V/ WP.70, Part II)  

 . بتناول الجزء الثاني منهاA/CN.9/WG.V/WP.70استهل الفريق العامل نظره في الوثيقة  -٣٣
 

  طلب وبدء الاجراءات- الفصل الأول-الجزء الثاني -١
 
اط يُضطلع به   يؤخـذ في عـدة دول على أنه نش        " الـتجاري "لوحـظ أنـه بمـا أن النشـاط           -٣٤

سـعيا للـربح فـلا يمكـن اسـتخدام هـذا التعـبير لوصف منشأة غير مستربحة، مثل مؤسسة خيرية                  
وبعـد بعـض المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على أن يشير الدليل           . أو مؤسسـة خدمـات عمومـية      

 وهذا يتيح إدراج المنشآت  ". تجاري"لا بنشاط   " اقتصادي"إلى المديـنين الذيـن يقومـون بنشاط         
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غــير المســتربحة ضــمن نطــاق الدلــيل؛ وذكــر أن مــن الأغــراض الرئيســية للدلــيل أن يوفــر قانونــا 
 .للإعسار ذا نطاق انطباق واسع

وذكــر أنــه أشــير في التوصــيات إلى عــدة مســائل لا يناقشــها التعلــيق، مــنها مســألة           -٣٥
إشارة عابرة  والتي لم تُدرج سوى      (١١اسـتخدام افتراضات الإعسار، التي ذكرت في التوصية         

، ومسـألة المديـنين الذيـن يحـق لهم إبراء ذمتهم، التي ذكرت في التوصية                )١١٦إلـيها في الفقـرة      
ــناقَش في الفقــرة  ٢٠ ــه بمــا أن التوصــية   . ١٤٩-١٤٧ ولكــن لم تُ  أشــارت إلى ٢٠ولوحــظ أن

 المــتعلقة ١٤انعــدام الموجــودات كســبب لــرفض الطلــب، فينــبغي جعــلها مــتوافقة مــع التوصــية  
ولوحظ أيضا أنه على الرغم من أن .  المتعلقة برفض الدعوى٢١ الطلـب ومـع التوصية     بـرفض 

التعلـيق يتـناول مسـألة إعطاء مهلة للدائنين الأجانب فيما يتعلق بتقديم المطالبات فليست هناك                
 .مناقشة خاصة لمسألة إعطاء المهلة لأولئك الدائنين فيما يتعلق ببدء الاجراءات

در بالدليل أن يقدم مزيدا من الارشادات بشأن المسائل التي تنشأ في            ورئـي أنـه قـد يج ـ       -٣٦
الـدول الـتي قـد تطول فيها الفترة الفاصلة بين وقت طلب إجراءات الاعسار ووقت بدئها، بما                  
في ذلـك تعديـل فـترة الاشتباه فيما يخص دعاوى الإبطال، وكيفية معاملة مطالبات الدائنين في                 

ك الـرأي، قيل انه يمكن اضافة معلومات أخرى بشأن النهج الذي    وردا عـلى ذل ـ   . تلـك الأثـناء   
تتـــبعه القوانـــين المخـــتلفة ازاء هـــاتين المســـألتين، ولكـــن لا يلـــزم أن يقـــدم الفـــريق العـــامل أي 

وذهــب اقــتراح آخــر إلى أنــه يمكــن للفــريق العــامل، ضــمن ســياق . توصــيات بشــأن أي مــنهما
ألف -علقة بفـترة الاشـتباه والفصل الخامس        واو المـت  - مـن الفصـل الـثاني      ٣٣٥-٣٣٢الفقـرات   

 .المتعلق بمطالبات الدائنين ، أن يواصل النظر في هاتين المسألتين

 تتــناول تحويــل إجــراءات إعــادة التنظــيم إلى     ١٤٥وذكــر أنــه في حــين أن التوصــية     -٣٧
، إجـراءات تصــفية فــإن مســألة تحويــل إجــراءات التصــفية إلى إجــراءات إعــادة تنظــيم لم تُــناقَش 

، تفيد بأنه ينبغي لقانون الاعسار أن       ٧ومـن ثم يمكـن اضافة توصية جديد، على غرار التوصية            
 و اقــترح أن تضــاف .يتــناول مســألة تحويــل أحــد نوعــي إجــراءات الاعســار إلى الــنوع الآخــر 

بالاعـتراض عـلى الطلـب، أو بالموافقة    : "١٣مـن التوصـية   ) ب(إلى نهايـة الفقـرة    العـبارة التالـية  
 ووافق  ".أو بطلـب بـدء اجـراءات لاعادة التنظيم اذا كان الطلب المقدم يلتمس التصفية              علـيه،   

 .١٣الفريق العامل على مضمون العبارة المقترح اضافتها إلى التوصية 

 بحيث تشير إلى أن المجلس الدولي       ١٠٦ الملحقة بالفقرة    ١٢واقـتُرح تصـحيح الحاشـية        -٣٨
 المحاسبية، التي   ”GAAP“لية للمحاسبة المالية ولم يصغ مبادئ       لمعـايير المحاسـبة صـاغ المعايير الدو       

 .وضعها المجلس المعني بمعايير المحاسبة المالية بالولايات المتحدة
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وردا عـلى اقـتراح بأنـه ينــبغي للدلـيل أن يتضـمن توصـيات محــددة بشـأن طلـبات بــدء          -٣٩
ق العامل سبق أن قرر عدم      إجـراءات الاعسـار الـتي تقدمها هيئات حكومية، أشير إلى أن الفري            

 ١٣وقُـدم اقـتراح آخـر بـأن تـدرج حاشية ملحقة بالتوصية              . ادراج توصـيات مـن هـذا القبـيل        
يُذكَـر فـيها أن الاجـراء ذاتـه يمكن أن يطبق على هيئة عمومية حيثما لا تكون دائنة، ولكنه لم                     

 .يلق تأييدا
 

 ء إجراءات الاعسار معاملة الموجودات عند بد- الفصل الثاني-الجزء الثاني -٢
 

  الموجودات التي تشكل حوزة الاعسار )أ(
في :  عـلى الـنحو التالي  ٢٤عقـب المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى تعديـل التوصـية             -٤٠

ينــبغي أن يحــدد القــانون الموجــودات الــتي ستشــكل  "العــبارة الافتتاحــية، يســتعاض عــن عــبارة  
؛ وفي الفقرة الفرعية    "القانون على أن تتضمن الحوزة    ينبغي أن ينص    "بعبارة  " الحـوزة، بما فيها     

، الــواردة بــين معقوفــتين، ومــا تــبقى مــن  "الموجــودات الــتي يملكهــا المديــن"، تحــذف عــبارة )أ(
 ٢٨واقــتُرح توســيع الحاشــية ". موجــودات مملوكـة لأطــراف ثالــثة "الفقـرة الفرعــية بعــد عــبارة  

حسبما نوقش في " موجودات"م تعبير المـلحقة بالتوصـية بحيـث توضـح بصـورة أفضـل اسـتخدا           
 ).A/CN.9/550 من الوثيقة    ٢٢انظر الفقرة   (سـياق الـدورة المشـتركة مع الفريق العامل السادس           

 .  متسقة مع مسرد المصطلحات٢٤ولوحظ أنه يلزم جعل التوصية 

واتُفــق أيضــا عــلى اضــافة توصــية جديــدة بغــية إعــادة إدراج الــنص المــتعلق بالتوقيــت،   -٤١
، بمــا يفــيد أن قــانون الاعســار ينــبغي أن يحــدد الــتاريخ الــذي   ٢٤حــذف مــن التوصــية  الــذي 

يُفـترض أن تشـكَّل الحوزة ابتداء منه، بحيث يكون إما وقت طلب بدء إجراءات الاعسار وإما       
وأُعـرب أيضـا عـن تأيـيد لاضـافة إحالة في التوصية             . في الـتاريخ الفعـلي لـبدء تلـك الاجـراءات          

 .A/CN.9/WG.V/WP.72)دال بشأن القانون المنطبق -س إلى الفصل الخام٢٥

ولوحـظ أنـه لمـا كانـت ولايات قضائية عديدة تستبعد من حوزة الاعسار التعويضات        -٤٢
 إلى مناقشة ١٧٠الناشـئة عـن مطالـبات الاصـابة الشخصـية، فقـد يجدر إدراج إحالة في الفقرة             

ة حاشــية بــــهذا المعــنى إلى الفقــرة ، واضــاف١٥٧ المــلحقة بالفقــرة ٢٥تلــك الــنقطة في الحاشــية 
ولوحـظ أن بعـض الـدول تسـتبعد أيضـا أشـياء مـثل الأموال المتلقاة من الحوزة لأشغال             . ١٧٤
 .عامة
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  حماية حوزة الاعسار والحفاظ عليها )ب(
 مفادها أنه لا ينبغي للمحكمة ١٩٧أبـدي تأيـيد لاضافة عبارة تقييدية في نهاية الفقرة           -٤٣

 مــنح الــتدابير المؤقــتة إلا إذا كانــت مقتــنعة بــأن حــوزة المديــن أو موجوداتــه    أن تمــارس ســلطة
 .معرّضة للخطر

عند تقديم طلب   "وفـيما يـتعلق بالتوصـيات، أبـدي تأيـيد لاقـتراح بالاحـتفاظ بعـبارتي                  -٤٤
ــاجل ــورا"و " ع ــتين في التوصــية      " ف ــين معقوف ــوارد ب ــبديل ال ــنص ال ــك ٣١وحــذف ال ، وكذل

تجسيدا للمناقشة التي ) ب (٣٨ص الـوارد بـين معقوفـتين في التوصـية          لاقـتراح آخـر بحـذف الـن       
انظر الفقرة  (جـرت، والاتفـاق المتوصـل إلـيه، في الجلسـة المشـتركة مـع الفريق العامل السادس                   

ويُرَدّ "وقُـدم اقـتراح ثالـث باضـافة عبارة          . بشـأن حمايـة القـيمة     ) A/CN.9/550 مـن الوثـيقة      ١٧
 . تجسيدا لحالة أخرى تنتهي فيها التدابير المؤقتة٣٣ة في نهاية التوصي" طلب البدء

ــية   -٤٥ ــمون التوصـ ــير إلى مضـ ــدء    ٣٦وأشـ ــند بـ ــتاحة عـ ــافية المـ ــتدابير الاضـ ــتعلقة بالـ ، المـ
 .الاجراءات، لم تُناقش بحد ذاتها في التعليق، وأنه ينبغي تنقيح نص التعليق تبعا لذلك

  
  استخدام الموجودات والتصرف فيها  )ج(

ولوحــظ أن عــبارة .  عــدد مــن المســائل بشــأن التوصــيات الــواردة في الــباب جــيم أثــير -٤٦
، ولكن هناك أشكال تصرف أخرى غير "البيع"تستخدم اضافة إلى " الاسـتخدام أو التصـرف   "

. ، مــثل التصــرف بواســطة الــرهن الاضــافي أو بالــتأجير ٤٧-٤٣البــيع لم تعــالَج في التوصــيات 
وخصوصا الرهن الاضافي، اقترح اضافة نص على النحو        ولمعالجـة أشـكال التصـرف الأخـرى،         

ــتالي  عــلى جــواز الــرهن الاضــافي لــلموجودات الخاضــعة   الاعســارينــبغي أن يــنص قــانون  : "ال
وأوضــح أن هــذه ". ٥٢ و ٥١ و ٥٠لمصــالح ضــمانية، شــريطة اســتيفاء متطلــبات التوصــيات  

 في حال تقديم تمويل لاحق لبدء    التوصـيات تتـناول سـبل الحمايـة الـتي توفَّـر للدائنين المضمونين             
ــثاني (الاجــراءات  ــرهن الاضــافي   )  دال-الفصــل ال وحظــي هــذا  . وأنهــا تتصــل أيضــا بمســالة ال

 .الاقتراح بالتأييد

ولوحــظ أيضــا أنــه عــلى الــرغم مــن أن الحــوزة تشــمل مصــلحة المديــن في الموجــودات   -٤٧
ــثة   ــان نطــاق انطــباق التوصــي  ) ٢٤التوصــية (المملوكــة لأطــراف ثال ــتعلقة بالاســتخدام  ف ات الم

وأثـير تسـاؤل عما اذا      . والتصـرف فـيها   " موجـودات الحـوزة   "والتصـرف محصـور في اسـتخدام        
 هاء المتعلق بالعقود أو ما اذا كان يلزم اضافة          –كانـت هـذه المسـألة متـناولة في الفصـل الـثاني              
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ارسة حقوقه  جـيم لضـمان قدرة المدين على مواصلة مم  –مـزيد مـن التفصـيل في الفصـل الـثاني            
 :واقترحت التوصية الاضافية التالية. فيما يتعلق بالموجودات المملوكة لأطراف ثالثة

ــتخدم       "   ــار أن يسـ ــثل الإعسـ ــوز لممـ ــه يجـ ــلى أنـ ــانون عـ ــنص القـ ــبغي أن يـ ينـ
الموجـودات الـتي تملكهـا أطـراف ثالـثة ويحوزهـا المدين، شريطة استيفاء شروط معينة،                 

 :منها

 طراف الثالثة من تناقص قيمة تلك الموجودات؛ وأن تصان مصالح الأ )أ"(  

أن تُدفـع التكالـيف المـندرجة ضـمن نطاق العقد المترتبة على مواصلة             )ب"( 
 ".تنفيذ العقد باعتبارها من نفقات ادارة الحوزة

 .اعتمد الفريق العامل مضمون العبارة المقترحةو

موجــودات "بعــبارة " وزةموجــودات الحــ"وردّا عــلى اقــتراح بالاستعاضــة عــن عــبارة   -٤٨
، ذكــر أن الــباب المــتعلق بــتكوين حــوزة الإعســار يتضــمن حكمــا يــنص عــلى اســتبعاد "المديــن

بعـض موجـودات المدين من الحوزة في حالة المدينين الذين هم شخصيات طبيعية، ومن ثم فان                 
 .هي مفرطة العمومية في سياق البيع والتصرف" موجودات المدين"عبارة 

ــيم  -٤٩ ــتعلق بالتوصــية  لوحــظ ف ــنين في الاعــتراض عــلى    ٤١ا ي  أن الاشــارة إلى حــق الدائ
ورئي أيضا . اقـتراح خـاص بالبـيع ليست لها صلة بعنوان التوصية وقد يلزم فصلها عن التوصية        

أن التوصـية قد تحتاج إلى قدر من اعادة الصياغة منعا لتفسيرها على أنها تعني أن اعتراض أحد                  
وأبـدي بعـض التأيـيد لاعطـاء الدائن فرصة لأن تستمع المحكمة إلى              . عالدائـنين يكفـي لمـنع البـي       
 .رأيه بشأن البيع المقترح

يمكـن أن تفسـر عـلى أنها    " تنشـر " أن اسـتخدام كـلمة       ٤٢ذُكـر فـيما يـتعلق بالتوصـية          -٥٠
تعـني شـيئا آخـر غـير اشـتراط توجـيه إشـعار، وأنـه ينـبغي للـنص، في التعلـيق والتوصـيات على                          

 .ستخدم هذه التعابير استخداما متسقاالسواء، أن ي

 .ييدأ بالت٤٢ و٤١مضمون التنقيح التالي للتوصيتين وحظي  -٥١
 

 إجراءات الإشعار بالتصرف  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن يُعطـى الدائـنون إشـعارا مناسبا بأي تصرف                    )٤١(

 .كمةيجري خارج سياق العمل المعتاد، وأن تتاح لهم الفرصة لتستمع اليهم المح
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ينـبغي أن يـنص القـانون على أن يتم الإشعار بـالمزادات العلنية بطريقة تضمن                )٤٢(
 . ذات المصلحةالأطراف إلى علم أرجحية وصول المعلومات

 عندما تكون الموجودات موجودات مرهونة أو خاضعة لمصالح أخرى                                     )١(حاشية    
 ).٤٣(تنطبق التوصية         

 
لــية، تكــرر فــيما يــبدو محــتوى توصــيات أخــرى،  ، بصــيغتها الحا٤٤ذُكــر أن التوصــية  -٥٢

ولمعالجـــة تداخـــل هـــذه التوصـــيات . ، ويمكـــن بالـــتالي حذفهـــا)ب (٤٠وخصوصـــا التوصـــية 
؛ ٤٣ و٤١إلى التوصــيتين ) ب (٤٠، اقــتُرح أن تشــير التوصــية ٤٣وتوضــيح انطــباق التوصــية 

ــع التوصــية    ــلي ٤٣وأن يكــون نــص مطل ــا ي ــبغي ": كم ــانون الاعســار أن يســمح   ين لممــثل  لق
الاعسـار ببـيع الموجـودات المـرهونة، أو الخاضـعة لمصـالح أخـرى، خالصـة مـن تلك الرهون أو                      

 إلا عـلى عمليات البيع خارج سياق العمل  ٤٣؛ وألا تنطـبق التوصـية    ...."المصـالح الأخـرى   
للتأكــيد عــلى أن الفقــرات ) ج(الفرعــية  بعـد الفقــرة " و"المعـتاد؛ وأن يضــاف حــرف العطــف  

 .وحظي ذلك الاقتراح بالتأييد.  تنطبق معا٤٣من التوصية ) د(إلى ) أ(الفرعية 

انظــر الوثــيقة (واســتُذكر أن الــدورة المشــتركة ناقشــت مســألة الاحــتفاظ بحــق الملكــية   -٥٣
A/CN.9/550    وإعمـالا للاسـتنتاجات الـتي تُوصِّـل اليها في تلك الدورة،            ). ٢٢-٢١، الفقـرتين

ــدرج في الفقــرتين   ــتُرح أن ت ــلحوزة أن    ٢٣٧و ٢٣٦اق ــه يمكــن ل  عــبارات اضــافية لإيضــاح أن
 .تواصل استخدام تلك الموجودات

 أيضا إلى عائدات البيع   ٢٣٨وفـيما يـتعلق بالعـائدات الـنقدية، اقـتُرح أن تشـير الفقرة                -٥٤
للاعــتراف بحقــوق الأولويــة الجاريــة عــندما تُشــترى ) د (٤٣غــير الــنقدية، وأن تعــدَّل التوصــية 

 بـيع أحـد الموجـودات، كمـا في حالـة بـيع مخـزون مـا واشـتراء مخـزون آخر                       ممـتلكات بعـائدات   
واقتُرح تنقيح  . وأبـدي تأيـيد لادراج توصـيات بشـأن العـائدات الـنقدية            . بعـائدات ذلـك البـيع     

بما فيها الموجودات الخاضعة    (بحيـث تـنص عـلى اسـتخدام موجـودات الحوزة            ) أ (٤٠التوصـية   
ســياق العمــل المعــتاد باســتثناء العــائدات الــنقدية، مــع والتصــرف فــيها ضــمن ) لمصــالح ضــمانية

 :ادراج توصية اضافية على النحو التالي

ــه يجــوز لــلمحكمة، في حــال عــدم موافقــة     "   ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن
الدائـن المضـمون، أن تـأذن باسـتخدام العائدات النقدية شريطة استيفاء شروط معينة،                

 :منها

 ضمون فرصة لأن تستمع اليه المحكمة؛أن تتاح للدائن الم )أ"(  

 ."أن تصان مصالح الدائن المضمون من تدني قيمة العائدات النقدية )ب"(  
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 ومضمون العبارة ٤٠من التوصية ) أ(واعـتمد الفـريق العـامل الاقـتراح المتعلق بالفقرة          -٥٥
 ."المقترحة كتوصية اضافية

ــتُرح كذلــك أن يضــاف تعــبير    -٥٦ ــنق "واق ــائدات ال إلى مســرد المصــطلحات، مــع  " ديةالع
ــتالي   ــنحو ال ــيع الموجــودات المــرهونة اذا كانــت خاضــعة   : "تعــريفه عــلى ال لمصــلحة  عــائدات ب

ورئــي أنــه ينــبغي للتعلــيق أن يوضــح أن مــا يجــري  . وحظــي ذلــك الاقــتراح بالتأيــيد ".ضــمانية
 .ي موجوداتمناقشته هو العائدات الناشئة عن بيع الموجودات المرهونة وليس عائدات بيع أ

 يمكـن أن تصـبح زائـدة بفعـل الـتعديلات المقـترح ادخالها على         ١٣وذكـر أن التوصـية       -٥٧
الـباب المـتعلق باسـتخدام الموجودات والتصرف فيها، الا أنه سيتعين اعادة النظر فيها في سياق                 

 .اعادة التنظيم

ألة الطرف الذي ، اقتُرح أن يعالج التعليق مس٢٣٤ والفقـرة  ٤٨فـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٨
ورئي أيضا أنه قد يلزم تقديم . يمكـن التـنازل عـن الموجـودات له، خصوصـا في حالـة الأراضـي        

ايضــاح اضــافي فــيما يــتعلق بتقيــيم الموجــودات المتــنازل عــنها مــن أجــل تقريــر قــيمة أي مطالــبة 
 .مرتبطة بذلك من جانب الدائن

  
  التمويل اللاحق لبدء الاجراءات )د( 

ريق العـامل بأهمـية توفير حوافز كافية لتقديم تمويل جديد، واقتُرح أن تضاف             سـلّم الف ـ   -٥٩
 . عبارات اضافية لتجسيد تلك الأهمية٤٩إلى التوصية 

أن يتضــمن قــانون  " يجــوز" تخــييرية فحســب، بحيــث   ٥٢اقــتُرح أن تكــون التوصــية    -٦٠
لى الاحتفاظ بكلمة وبعد المناقشة، اتُفق ع. الإعسـار أحكامـا بشـأن ذلـك الـنوع مـن الأولويـة         

يســبّب صــعوبات في بعــض الــنظم " الخطــر غــير المعقــول"ولوحــظ أنــه بمــا أن مفهــوم ". ينــبغي"
 ".الدائن المضمون القائم"القانونية فينبغي حذف العبارة الواردة بعد عبارة 

وأشـير إلى وجـود بعـض التضـارب بـين التوصـيات والمناقشـة الـواردة في التعليق بشأن              -٦١
كما رئي أن . ة ضـمانية مقـابل توفـير أولوية، ورئي أنه ينبغي التوفيق بين النصين      توفـير مصـلح   

 .تركز المناقشة على توفير الأولوية، لأن هذا أكثر شيوعا من توفير مصلحة ضمانية
  

  معاملة العقود )ه(
من " عند بدء إجراءات الإعسار   "، اتُفق على حذف العبارة      ٥٦فـيما يـتعلق بالتوصـية        -٦٢
لع لإزالـة أي ايحـاء بـأن التوصـية لا تنطـبق على الفترة التي تتخلل تقديم طلب بشأن البدء              المـتط 
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، أبــدي اقــتراح مفــاده أن تيــنك  )ب(و) أ(وفــيما يــتعلق بالفقــرتين الفرعيــتين  . والــبدء الفعــلي
كما أُبديت  . الفقـرتين ينـبغي أن تركزا على حدث الإعسار وليس على تقديم الطلب أو البدء              

في المقدمة، واضافة فقرة " بإنهاء"بعد الكلمة " أو تعجيل" أخـرى منها اضافة العبارة       اقـتراحات 
ــتحويل إجــراءات تصــفية إلى   : "يكــون نصــها كمــا يــلي ) ج(فرعــية  ــة ل ادراج طلــب في محاول

وبيـنما أُبديـت آراء متبايـنة بشأن قوة الإيعاز الذي ينبغي أن تتضمنه    ". إجـراءات إعـادة تنظـيم    
، اتُفــق بعــد "ينــبغي"أو الفعــل " يجــوز" مــا إذا كــان ينــبغي اســتعمال الفعــل  التوصــية، وبشــأن

ولوحظ أنه عندما يكون الطرف ملزما بأداء       . المناقشـة عـلى الإبقاء على الحكم بصيغته الراهنة        
عقـد أو عـندما يواصـل أداءه بعـد بـدء الاجـراءات، فإنـه ينـبغي دفـع المـنافع المتأتية من مواصلة                   

 اللتين هما في    ٦٧ و ٦٥ وأُفـيد بـأن تلك المسألـة معالجة جزئيا في التوصيتين            الأداء مـن الحـوزة،    
 .حاجة إلى قدر ما من إعادة الصياغة

 .٦٢واقتُرح حذف العبارة الواردة بين معقوفتين في التوصية  -٦٣

، ارتُـئي أن هـناك حاجـة إلى التوضـيح بشـأن ما إذا كانت                ٦٥وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٦٤
ستتضـمن كـلا مـن الإخـلال قـبل الـبدء وبعـده ومـا إذا كـان معـنى العـبارة            ) أ(ية الفرع ـ الفقـرة 

تشـمل القـدرة عـلى مواصـلة الدفـع على      ) ب(الـواردة في الفقـرة الفرعـية    " قـادرة عـلى الأداء   "
 إلى  ٦٥ونظر الفريق العامل في المقترح التالي بشأن إعادة صياغة التوصيات           . الخدمـات المقدمة  

 :لي على النحو التا٦٧

  مواصلة العقود في حالة إخلال المدين بها  
ينــبغي أن يحــدد القــانون أنــه في حالــة إخــلال المديــن بعقــد مــا، يســتطيع ممــثل   )٦٥(

الإعسـار أداء ذلـك العقـد، شـريطة أن يعـالج الإخـلال، وأن يعـاد للطـرف المقـابل غير              
أن تكون الحوزة   المخـلّ بالعقد الوضع الاقتصادي الذي كان يتمتع به إلى حد كبير، و            

 .قادرة على الأداء بموجب العقد الذي سيتواصل

 حذفت) ب) (٦٥(
 

  الأداء قبل مواصلة العقد أو رفضه  
] أو يشترط [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز لممـثل الاعسار أن يقبل                    )٦٦(

وينـبغي أن تكـون مطالــبات   . الأداء مـن الطـرف المقـابل قــبل مواصـلة العقـد أو رفضــه     
ممثل الإعسار قبل مواصلة    ] أو اشترطه [رف المقـابل الناشـئة عـن الأداء الـذي قـبله             الط ـ

 :العقد أو رفضه واجبة السداد كنفقة لإدارة الحوزة
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إذا قـام الطـرف المقابل بأداء العقد لما فيه منفعة الحوزة، تكون المنافع               )أ(  
 .داريةالعائدة على الحوزة، عملا بشروط العقد، واجبة السداد كنفقة ا

إذا اســتخدم ممــثل الإعســار موجــودات مملوكــة لطــرف ثالــث وهــي    )ب(  
بحـيازة المديـن وخاضـعة لشـروط العقـد، ينـبغي حمايـة ذلـك الطـرف مـن تضاؤل قيمة                      

وينـبغي أن يعـامل مـا يـندرج ضـمن نطاق العقد من تكاليف مترتبة                تلـك الموجـودات     
 ).أ(على مواصلة تنفيذ العقد وفقا للفقرة 

ي أن يــنص القــانون عــلى أنــه حيــثما يــتخذ قــرار بمواصــلة أداء عقــد مــا،  ينــبغ )٦٧(
ــتعويض عــن إخــلال لاحــق بذلــك العقــد واجــب الســداد كــنفقة       ــبغي أن يكــون ال ين

 .ادارية

الأداء قبل مواصلة العقد أو   " تحـت عنوان     ٢٧٧ الفقـرة    ٢٧٨اقـترح أن تسـبق الفقـرة         -٦٥
 :٢٧٨، مع اضافة النص التالي في آخر الفقرة "رفضه

حيـثما يقـرر ممـثل الإعسـار أنـه ينبغي أداء العقد قبل تقرير مواصلته أو رفضه،                  "  
وكشرط لقبول أو   . ينـبغي أن يكـون بوسـعه قبول أو اشتراط قيام الطرف المقابل بالأداء             

اشــتراط الأداء، ينــبغي أن تكــون التكالــيف في إطــار عقــد مواصــلة الأداء واجــبة الســداد  
وإذا اســتخدم ممــثل الإعســار موجــودات يملكهــا طــرف ثالــث   . كــنفقات لإدارة الحــوزة

وهـي بحـيازة المديـن وخاضـعة للعقـد، فينـبغي أن يحمـي ذلـك الطـرف ضـد تضاؤل قيمة                       
تلـك الموجـودات وأن تكـون تكالـيف المـنافع الـتي تعـود عـلى الحـوزة مـن استخدام تلك                  

 ".الموجودات، وفقا للعقد، واجبة السداد كنفقة ادارية

، جنــبا إلى ٦٧ إلى ٦٥فــريق العــامل مضــمون التنقــيح المقــترح للتوصــيات مــن وأقــر ال -٦٦
 .جنب مع التعليق المقترح

ــدة      -٦٧ ــية جدي ــرة فرع ــه يمكــن اضــافة فق ــئي أن ــلى أن  ٧٠إلى التوصــية ) د(وارتُ ــنص ع  ت
واستُفسر عما إذا كان ذلك . التقصـير ينـبغي تداركـه قـبل الإحالـة كجـزء مـن شروط الإحالة              

 .حصر في التقصير بعد البدء أو ما إذا كان سيشمل التقصير قبل البدء أيضاالاقتراح سين

وأن الحوزة لن تتحمل أي     : "٧١وأُبـدي تأيـيد لإضـافة العبارة التالية في آخر التوصية             -٦٨
 ".مسؤولية أخرى بموجب العقد
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  إجراءات الإبطال )و(
ط العـلم بقصـد المدين في       استُفسـر عمـا إذا كـان عـلى الفـريق العـامل ان يسـتبقي شـر                  -٦٩

عـلى أسـاس أن القـيام بذلك من شأنه أن يضع معيارا عاليا جدا سيكون من                 ) أ (٧٣التوصـية   
واتُفــق بعــد المناقشــة عــلى أن الفقــرة ينــبغي أن تركــز عــلى أثــر المعــاملات في    . الصــعب إثــباته

المعاملات التي : "اليالدائـنين، وبالـتالي عـلى أن تكـون العـبارة الافتتاحـية للفقـرة على النحو الت                
وأن تكون العبارة الأخيرة على     ..." يكـون لهـا أثـر إحـباط أو تعطـيل أو عـرقلة قـدرة الدائنين                  

وكان الطرف  "مع حذف العبارة    " أو الإضـرار بمصـالح الدائـنين بطـريقة أخرى         : "الـنحو الـتالي   
 ".المقابل على علم بهذا القصد، أو كان ينبغي أن يكون على علم به

، حيث إنها لا تتضمن   )ب (٧٣رتُـئي كذلـك أن هـناك فـيما يـبدو ثغرة في التوصية               وا -٧٠
 .اشارة إلى الهدايا التي ستعتبر أيضا مندرجة ضمن هذه الفئة من المعاملات

وأُبـدي شـاغل مفـاده أنـه وإن كـان التعليق على الدليل يناقش نهوجا مختلفة ازاء طول                -٧١
تضـمن ارشـادا كافـيا حـول مدى مرغوبية اعتماد فترات      لا ت٧٥فـترة الاشـتباه، فـإن التوصـية       

واقـتُرح بوجـه خـاص أن تتضـمن التوصيات اشارة إلى فترات محددة، كأن تتراوح ما                 . قصـيرة 
وما بين ستة أشهر وسنة     ) أ (٧٣بـين سنة وسنتين فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة في التوصية           

ومع أنه أُبدي قدر من التأييد      ). ج(و) ب (٧٣واحـدة فـيما يتعلق بتلك المذكورة في التوصية          
ــية ممكــنة، فقــد اتُفــق عمومــا عــلى ضــرورة أن       ــدا إلى فــترات زمن لإدراج اشــارات أكــثر تحدي
تضــاف إلى التعلــيق مناقشــة أكــثر استفاضــة لــلحاجة إلى فــترات أقصــر وللأســباب الــتي تســاق  

 .تأييدا لذلك

 .٧٦من التوصية   ) ج(و) ب(فرعيتين  وأُبديـت ملاحظـات عـدة فيما يتعلق بالفقرتين ال          -٧٢
فـأولا، اقـتُرح ألا يكون تطبيق ذينك الحكمين مقصورا على معاملات الأشخاص ذوي الصلة               

وتمثلـت ملاحظـة أخـرى في عـدم وضـوح الفـرق بـين تينك                . بـل يمكـن تطبـيقه عـلى نحـو أعـم           
قرة الفرعية  الفقـرتين، بالـرغم مـن أنـه قـد لوحـظ أيضـا أنه يمكن الطعن في افتراض بموجب الف                    

ــية   ) ب( ــيها     ) ج(في حــين أن الفقــرة الفرع ــاعدة اجرائــية لا يمكــن الطعــن ف وبعــد . ترســي ق
 ٧٦من التوصية   ) ج(و) ب(المناقشـة، كـان هـناك قـدر مـن التأيـيد لإزاحة الفقرتين الفرعيتين                
 .واعادة صياغتهما لكي تصبحا ذاتي تطبيق أعم كأحكام إثباتية

، التي يرد نصها بين معقوفتين،      ٨١الجملة الثانية من التوصية     واتُفـق عـلى الإبقاء على        -٧٣
ولكــن، أُثــير ســؤال بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي أن ينطــبق الــنص عــلى    . مــع حــذف المعقوفــتين 

وتمثل أحد الآراء في أن المعاملات . منها فقط) أ( بكامـلها أو على الفقرة الفرعية     ٧٣التوصـية   
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الوحــيدة الــتي ينــبغي اســتثناؤها مــن القــاعدة العامــة الــتي  هــي ) أ(الموصــوفة في الفقــرة الفرعــية 
وأُبدي رأي مخالف مفاده أن . مفادهـا أن فـترة الاشـتباه تنطبق بأثر رجعي منذ بدء الاجراءات     

الاهـتمام بالمعـاملات الخفـية يمكـن أن ينطـبق عـلى نحـو ممـاثل عـلى كل المعاملات الموصوفة في                    
ــرأي  . ٧٣التوصــية  ــيد لكــلا ال ين، ولكــن اتُفــق بعــد المناقشــة عــلى ضــرورة حــذف    وأُبــدي تأي

حـتى ينطبق الاستثناء على كل المعاملات الموصوفة في التوصية          ) أ(الاشـارة إلى الفقـرة الفرعـية        
واقـتُرح أيضـا أن تتضـمن التوصـية اشـارة أكـثر تحديـدا إلى الفـترة الزمنـية التي يمكن فيها                       . ٧٣

، بغية ضمان عدم اتخاذ تلك الاجراءات بعد        بـدء إجـراءات الإبطـال، كـأن تكـون سـنتين مثلا            
 .واتُفق على ضرورة ادراج مناقشة أكثر تحديدا في التعليق. المعاملات المعنية بسنوات عديدة

 ٣٣١ و ٣٣٠وفي الـرد عـلى سـؤال حـول أثـر المعـاملات المـبطلة، أُشـير إلى الفقــرتين                     -٧٤
 .ن تلك المسألةمن التعليق وإلى اتفاق سابق على عدم ادراج توصيات بشأ

، اتُفـق عــلى أن ترســي التوصـية، اضــافة إلى نصــها الحــالي،   ٨٠وفـيما يــتعلق بالتوصــية   -٧٥
 .مبدأ عاما مفاده أن تكاليف اجراءات الإبطال ينبغي أن تدفع من الحوزة

  
  حقوق المقاصة والعقود المالية والمعاوضة )ز( 

لمقاصة لا ينبغي أن يتاح إلا في ظروف        بالـرغم من إبداء رأي مفاده أن الحق العام في ا           -٧٦
 . بصيغته الراهنة بالتأييد٨٥محدودة جدا، فقد حظي نص التوصية 

، اتُفــق عــلى الاحــتفاظ بالــنص الــوارد بــين معقوفــتين مــع   ٩٢وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٧٧
وارتُئي في ذلك الصدد أنه قد      . حـذف المعقوفـتين، عـلى أسـاس أنـه يوضـح نطاق ذلك الحكم              

ن الأنســب إدراجــه في الحكــم المــتعلق بالغــرض بــدلا مــن أن يكــون توصــية محــددة،    يكــون مــ
 .وحظي ذلك الرأي بقدر من التأييد

وأُبـدي شـاغل بشـأن الريـبة الـتي يحدثهـا عـدم وجـود إرشـاد فيما يتعلق بنطاق التعبير                       -٧٨
رد بين  ولوحـظ أن هـناك تعـريفا لـــه في مسـرد مصـطلحات الدلـيل، مع أنه وا                  ". العقـد المـالي   "

ولوحـظ أيضـا أن أنواع العقود المراد شملها بالأحكام المتعلقة بالعقود المالية معترف         . معقوفـتين 
بهـا جـدا عـلى نطـاق عـام في الأوسـاط المالية وأن الحاجة إلى المرونة تجعل من الصعب التوصل                   

 .إلى تعريف لتلك العقود
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   المشاركون- الفصل الثالث-الجزء الثاني -٣ 
  دينالم )أ( 

ردّا عـلى شـاغل مـثاره أنـه في الحـالات التي ينبغي فيها للشخصية الاعتبارية المدينة أن                    -٧٩
تقـدم معلومـات، ينـبغي لهـا أن تـدرج معلومـات عـن مسـؤوليات المديـن المحـتملة في المســتقبل،           

 ٩٥الــوارد في التوصــية " شــؤون أعمالــه"اتُفــق عمومــا عــلى أن يكــون ذلــك مشــمولا بالتعــبير 
بالاشـارة إلى تقـديم المعلومـات عـن أنواع الاجراءات التي تمس المدين في الفقرة الفرعية                 و) ب(
: عــلى الــنحو الــتالي‘ ٥‘) ب(وللتوضــيح، اقــتُرح أن تعــاد صــياغة الفقــرة الفرعــية  . ‘٢‘) ب(
الدائـنين ومطالـباتهم، تُعـدّ بالـتعاون مع ممثل الإعسار وينقحها ويعدّلها المدين لدى التأكد من                 "

ومـع أن شاغلا أُبدي بشأن مدى الفائدة من الاحتفاظ          ". ة المطالـبات وقـبولها أو رفضـها       صـح 
، فقـد اتُفـق على أنه، تجنبا للطلبات المفتعلة          )ب(الـواردة في الفقـرة      " بشـكل معقـول   "بالعـبارة   

 .وغير المبررة، وخاصة من قِبل الدائنين، فقد يتبيّن من المفيد الاحتفاظ بتلك العبارة

ــواردة بــين معقوفــتين في التوصــية     واتُ -٨٠ ) ج (٩٥فــق عــلى حــذف العــبارة الافتتاحــية ال
 من التعليق لا    ٣٧٦وأُفيد بأن بعض النقاط الواردة في الفقرة        ". الـتعاون على  "واضـافة العـبارة     

ومــن الناحــية العامــة، ارتُــئي أن  . يمكــن أن تنطــبق إلا عــلى المديــنين المــتملكين وينــبغي حذفهــا 
ن يوضـح، في كـل مـن التعلـيق والتوصـيات، أنـه كـلما نـص قانون إعسار على          الدلـيل ينـبغي أ    

مديـن مـتملّك، وجـب أن تكـون لذلـك المديـن عموما الصلاحيات والوظائف ذاتها التي يتمتع                 
 ٩٧ولمعالجـة ذلـك الشـاغل، اقـتُرح أن تضـاف توصية أخرى بعد التوصية                . بهـا ممـثل الإعسـار     

ــبغي أن يحــدد أن    ــانون ين ــأن الق ــيد ب ــثل      تف ــام مم ــه صــلاحيات مه ــتملّك ســتكون لــ ــن الم  المدي
 .الإعسار، باستثناء الحق في تقاضي أجر

  
  ممثل الإعسار )ب( 

لوحــظ أن هــناك اقــتراحا بــأن يشــدد الدلــيل تشــديدا أكــثر عــلى اســتخدام وكــالات     -٨١
ييد مسـتقلة لاختـيار ممـثل الإعسـار وتعييـنه والإشـراف علـيه، لكـن ذلـك الاقتراح لم يحظ بالتأ                     

عـلى أسـاس أن بلدانـا عديـدة ليسـت بالضـرورة في وضـع يمكّـنها مـن انشـاء تلـك الوكالات،                 
 .ن ادراج توصيات محددة في هذا الشأن ليس مستحباإومن ثم ف

 مـن التعليق أن ممثل الإعسار لا ينبغي أن تكون له   ٤٠٠واتُفـق عـلى أن تحـدد الفقـرة      -٨٢
 .سوابق جنائية
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ــئي أن الاشــارة إلى  -٨٣ ــة بشــكل مفــرط وأن نــص   ١٠٥ المســؤولية في التوصــية  وارتُ  عام
 ".وأي معيار للمسؤولية ذي صلة يتم فرضه: "العبارة الأخيرة ينبغي أن يكون كالتالي

  
  مشاركة الدائنين في اجراءات الاعسار )ج( 

" تحــدد نســبة مــئوية مــن اجمــالي قــيمة  "اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن تســتبدل بعــبارة    -٨٤
مشيرا إلى أن " نسبة مئوية محددة من اجمالي قيمة" عبارة   ١١٢ين قوسـين في التوصية      الـواردة ب ـ  

واتفـق أيضـا عـلى حـذف العبارة الواردة بين قوسين            . ذلـك المطلـب يخـتلف كـثيرا بـين الـدول           
 .١١٥معقوفتين في التوصية 

ن واتُفـق عـلى أنـه بينما يعد مضمون التوصيات مقبولا على نطاق واسع، قد يكون م                -٨٥
الـلازم ادخـال قـدر مـن التنقـيح عـلى ذلـك القسـم لضمان الاشارة إلى أنه بينما ينبغي أن يعبّر           
التعلـيق بوضـوح عـن تفضيل الفريق العامل لانشاء لجان الدائنين، توجد أشكال أخرى لتمثيل                

وأشـير إلى أنـه قـد يكون من اللازم، تبعا        . ومشـاورة الدائـنين وتعمـل بـنجاح في بعـض الـدول            
وأبديـت ملاحظـة بأنـه حيـثما يعـتمد الـنظام عـلى لجان               . ١١٣اجـراء تنقـيح للتوصـية       لذلـك،   

الدائـنين، ينـبغي أن يكفـل قـانون الاعسـار مـراعاة أي ترتيـبات مـن ذلـك القبـيل لحقـوق جميع             
وفي مناقشـة دور لجـان الدائـنين واجـتماعات الدائـنين أشـير إلى أن الموضوعين يثيران                  . الدائـنين 

شـير، مـع ذلـك، إلى أن الغـرض من تشاور الدائنين بشأن اي مسألة بعينها                 وأ. مشـاكل مخـتلفة   
فاشتراطات التصويت لاعادة التنظيم، مثلا، تحدد ما . هـو الـذي يحـدد ملـتقى الدائنين المناسب       

اذا كـان مـن الـلازم عقـد اجـتماع لجميع الدائنين أو ما اذا كان يمكن لمجموعة تمثيلية أصغر أن          
اق عـام عـلى أنـه يجـب الموازنـة بـين تمثـيل الحقـوق والحاجة إلى تسيير                    وكـان هـناك اتف ـ    . تعمـل 

 .الاجراءات بكفاءة وفي الوقت المناسب

ــب في         -٨٦ ــنين الأجان ــيق حــق الدائ ــناول التعل ــيد لضــمان أن يت ــراب عــن تأي وجــرى الاع
ــنين الأجانــب       ــة الدائ ــبدأ معامل المشــاركة بشــكل كــامل في الاجــراءات، مشــيرا إلى مناقشــة م

 . معاملة مطالبات الدائنين– ألف –ئنين المحليين على قدم المساواة، في الفصل خامسا والدا
  

  حق الطرف ذي المصلحة في أن تُسمع دعواه وفي الاستئناف )د( 
فـيما يـتعلق باقـتراح بـأن يضـاف إلى حقـوق لجان الدائنين الحق في أن يُستمع اليها في                      -٨٧

 الســابق، أشـير إلى أن لجــنة الدائــنين يــرد تعــريفها في   في الفصــل١١٧الاجـراءات، في التوصــية  
معجـم المصـطلحات عـلى أنهـا طـرف ذو مصـلحة، وأنهـا بصـفتها هذه، مشمولة في التوصيتين                     

 .١٢٢ و١٢١
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   اعادة التنظيم- الفصل الرابع-الجزء الثاني -٤ 
  خطة اعادة التنظيم )أ( 

ة الموضوعية للقسم، اتُفق على أن      بيـنما أعـرب الفـريق العـامل عن ارتياح عام للسياس            -٨٨
اجـراء قـدر مـن اعـادة الصـياغة للتوصيات من شأنه أن يبرز أثر مناقشة المسائل ذات الصلة في                   

 .التعليق بشكل أوضح وأن يدعم الدليل عموما

بقدر ما  ) أ: (وأشـير إلى أنـه ينـبغي أن يُسترشد في تنقيح التوصيات بالمقترحات التالية              -٨٩
ة التنظـيم الدائـنين المضـمونين، ينـبغي أن يـنص قانون الاعسار على عدد من                 تضـم عملـية اعـاد     

اذا تقرر الزام الدائن بخطة لاعادة التنظيـــم       ) ب(الضـمانات لـلحماية مـن التميـيز بين الدائنين؛           
اذا ألـــزم الدائـــنون ) ج(دون رضـــاه، فينـــبغي أن يقـــرر لــــــه حـــق التصـــويت في الاجـــراءات؛  

ون ذوو الأولويـة بخطـة لاعادة التنظيم، فينبغي أن يصوّت هؤلاء الدائنون             المضـمونون أو الدائـن    
ينـبغي أن يعـامل الدائـن مـن فـئة معيـنة نفـس معاملـة غيره من         ) د(عـلى الخطـة كفـئة مسـتقلة؛      

الدائـنين في تلـك الفـئة، وبقـدر مـا يمكـن تحقـيق أكـبر قـدر من النجاح، بمعاملة الدائنين معاملة               
ينــبغي أن يحصــل الدائــنون ) ه( فــئات مخــتلفة للدائــنين غــير المضــمونين؛  مــتغايرة، ينــبغي انشــاء

المعارضـون المنـتمون إلى فـئة موافقـة، عـلى الأقـل عـلى مـا كانوا سيحصلون عليه في اجراءات                      
ينـبغي أن تحصـل فئة الدائنين المعارضة للخطة على الأقل على ما كانت ستحصل      ) و(تصـفية؛   

 .ناسب ومصالح الفئة المعنيةعليه في اجراءات تصفية، بما يت

. وطُلـب إلى الأمانـة أن تعـد صـياغة جديـدة للتوصـيات عـلى أسـاس تلك الملاحظات                    -٩٠
اســتبقاء العــبارة ) أ: (واتفــق الفــريق العــامل أيضــا عــلى تضــمين الــنص المــنقح التغــييرات الآتــية 

 اســتبقاء )ب(ولكــن مــع ازالــة القوســين؛ ‘ ١‘) ب (١٢٨الــواردة بــين معقوفــتين في التوصــية 
 بالنظر إلى ارتباطها ١٤٤ بصـيغتها الحالـية، ولكن مع نقلها لترد عقب التوصية          ١٣٥التوصـية   

ــيق بالتوصــية   ــل الاحــالات في التوصــية  ) ج (١٤٥الوث لكــي تحــيل إلى  ) ب(و ) أ (١٣٩تعدي
 . على التوالي ١٤٠ و١٣٨التوصيتين 

لـــة الأســـهم في قائمـــة ادراج حم) أ: (كذلـــك اقـــتُرح عـــدد مـــن الـــتعديلات الأخـــرى -٩١
ــواردة في التوصــية      ــترحوا خطــة، ال ــن يمكــن أن يق دمــج التوصــيتين  ) ب (١٢٥الأطــراف الذي

ــيان افصــاحي وعرضــه  " تحــت عــنوان  ١٢٧ و١٢٦ ــبات "اضــافة عــبارة  ) ج(؛ "اعــداد ب وترتي
حــذف كــلمة  ) د(؛ ١٢٨مــن التوصــية  ‘ ٢‘) ب(في نهايــة الفقــرة  " الاحــتفاظ بحــق الملكــية  

 تقضــي ١٢٩اضــافة فقــرة فرعــية جديــدة إلى التوصــية  ) ه(؛ )أ (١٢٩توصــية مــن ال" بــيانات"
بتضــمين بــيان الافصــاح أي معلومــات غــير مالــية اضــافية يمكــن أن تؤثــر عــلى أداء المديــن في     
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 اشـارة إلى الـتزامات السرية       ١٢٩تضـمين التوصـية     ) و(؛  )مـثل توافـر بـراءة جديـدة       (المسـتقبل   
 لكـي تحـدد تفصـيلا الفـئات الـتي يمكن أن      ١٣٠يع التوصـية  توس ـ) ز(المحـددة في الفصـل ثالـثا؛     

 بحيــث تــنص عــلى أنــه حيــثما توجــد فــئات  ١٣٣تعديــل التوصــية ) ح(تصــوّت عــلى الخطــة؛ 
لكي ) ب (١٣٨تعديل التوصية   ) ط(مـتمايزة مـن الدائـنين، ينـبغي اجراء التصويت في فئات؛             

مقارنة بجميع الدائنين الآخرين من     تعكـس الـرأي القـائل بأنه لا ينبغي أن يضار أي دائن معين               
بعد ) ج (١٣٨التوصية   في" فيما يتعلق بالفئة التي ينتمون اليها     "ادراج عبارة    )ي(نفـس فئـته؛     

تشير إلى موافقة   ) و (١٣٨ للتوصية   ٩٤توضيح ما اذا كانت الحاشية      ) ك(؛  "الدائـنون "كـلمة   
" حيثما"قبل كلمة   " أو رفضها "بارة  اضافة ع ) ل(فـئة الدائـنين أم إلى موافقـة الدائـنين فـرادى؛             

توضيح أن التحويل يكون ملائما حيثما يقع       ) م(؛  ١٤٥الـواردة في العبارة الافتتاحية للتوصية       
الاخــلال بشـــروط مـــن جانـــب المديـــن، دون أن يكــون الاخـــلال راجعـــا إلى طـــرف ثالـــث؛   

لخطة في ظروف   ا على، أنه يجوز أن يسمح للمدين بالتصويت        ٥٢٢وفـيما يـتعلق بالفقرة       )ن(
 .محددة

، ولكن  ‘٦‘) ج (١٢٨وجـرى الاعـراب عـن آراء مخـتلفة بشـأن الحاجـة إلى التوصـية                  -٩٢
 .الفريق العامل لم يتخذ أي قرار بشأن استبقائها أو حذفها

 من التعليق   ٥٣٩وكـان هـناك بعـض التأيـيد لادخـال توصية جديدة تستند إلى الفقرة                 -٩٣
إلى المحكمـة اعـادة الـنظر في الأساس الاقتصادي والتجاري           لكـي تـبين أنـه لا ينـبغي أن يطلـب             

وقيل، ردّا على ذلك، ان     . لقـرارات الدائـنين أو في الجـدوى الاقتصـادية لخطـة لاعـادة التنظـيم               
هـذه المسـائل هـي مهـام معـتادة تضطلع بها المحاكم بانتظام في بعض النظم القانونية واتُفق على                    

 .عدم ادراج أي توصية
  

  ات اعادة التنظيم المعجّلةاجراء )ب(
أعـرب عـن شـاغل من أن الباب الخاص باجراءات اعادة التنظيم المعجّلة ليس واضحا                 -٩٤

بمــا يكفــي بشــأن هــدف تلــك الأنــواع مــن الاجــراءات، ولا بشــأن علاقــة الاجــراءات المعجّلــة 
عا وفي أجزاء باجـراءات اعـادة التنظـيم الكاملـة التي ترد مناقشتها في الباب ألف من الفصل راب              

وقدم اقتراح يدعو الى ادراج هذا الباب       . أخـرى مـن الدلـيل، أو بشـأن نطاق تلك الاجراءات           
غير . في مـرفق بمشـروع الدلـيل لكـن الرأي السائد أيد بقاءه جزءا من الفصل الرابع من الدليل        

أنـه اقـترح، حرصـا عـلى تيسـير فهـم الفصـل وشـرح غـرض ونطاق الاجراءات المعجّلة شرحا                       
ضــح، أن تعــاد صــياغة التعلــيق ليشــمل المــزيد مــن المــواد التوضــيحية وأن يتــبع محــتويات           أو

 .التوصيات عن كثب
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، أعرب عن آراء شتى حول الشروط الملائمة التي ينبغي أن           )أ (١٤٦وبشـأن التوصـية      -٩٥
وذهب أحد الآراء إلى أنه لا ينبغي أن يشترط، لبدء الاجراءات         . تنطـبق عـلى بـدء الاجـراءات       

عجّلـة، أن يكـون المديـن مؤهلا لبدء الاجراءات بموجب قانون الاعسار، مع أنه أشير إلى أن                  الم
وذهب . أي مديـن مؤهـل بموجـب قـانون اعـادة التنظـيم يمكن أن يستخدم الاجراءات المعجّلة                 

رأي آخـر، نـال التأيـيد، إلى أنـه يمكـن حـذف كـل مـن النصين المدرجين بين معقوفتين، بحيث             
ت المعجّلــة للدائــنين الذيــن يحــتمل أن يكونــوا غــير قــادرين عمومــا عــلى تســديد تــتاح الاجــراءا

المدرجــة بــين " بالتصــويت"واتفــق عــلى أنــه يمكــن حــذف عــبارة  . ديونهــم عــند حلــول أجــلها 
 ).ب(معقوفتين في الفقرة الفرعية 

دة  ستكون وار  ١٤٧من التوصية   ) ه(وقـيل ان المعاملـة المشـار الـيها في الفقرة الفرعية              -٩٦
، )د(وفي الفقــرة الفرعــية ) أ(في الخطــة والبــيـان الافصــاحي، المشــار الــيهمـا في الفقــرة الفرعــية 

 ).ه( ولذلك يمكن حذف الفقرة الفرعية

، قـيل ان اشتراط توجيه إشعار فردي، وخصوصا إلى أصحاب    ١٥٠وبشـأن التوصـية      -٩٧
، واتفــق عــلى أنــه  الأســهم وأصــحاب الســندات، يمكــن أن يكــون عبــئا ثقــيلا بصــورة خاصــة   

ولوحــظ أن اشــتراط توجــيه . ســيكفي أن يــبلّغ الإشــعار باســتخدام الوســائل المــتاحة الموجــودة 
 .إشعار إلى أصحاب الأسهم ليس مدرجا في أحكام أخرى بشأن الإشعارات في الدليل

وسـئل عـن الكيفـية التي يمكن بها التوفيق بين اشتراط اقرار المحكمة للخطة المعجّلة، في                 -٩٨
، والطابع الاختياري للاقرار، في الباب ألف من الفصل رابعا، وقيل انه قد يلزم              ١٥١لتوصـية   ا

 .ايراد المزيد من المناقشة لهذا الموضوع في التعليق

وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى الابقـاء عـلى الـنص الأول المـدرج بـين معقوفـتين في التوصية               -٩٩
ــثاني ١٥٣ ــات في    وبشــأن النصــوص الأخ ــ .  وأن يحــذف ال ــن المعقوف ــين أزواج م ــة ب رى المدرج

؛ والابقاء على   )ب (١٤٧التوصـيات، اتفـق الفـريق العامل على حذف النص الوارد في التوصية              
 ).ب( ١٥١؛ والابقاء على النص الوارد في التوصية )ب (١٤٩النص الوارد في التوصية 

  
   ادارة الاجراءات- الفصل الخامس-الجزء الثاني -٥ 

  بات الدائنينمطال )أ( 
 بحيـث لا تشترط تقديم المطالبات إلا على الدائنين          ١٥٤اتُفـق عـلى أن تـنقح التوصـية           -١٠٠

واقــتُرح أيضــا أن يســمح بــتقديم المطالــبات بوســائل  . الذيــن يــريدون المشــاركة في الاجــراءات 
 .مختلفة
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مـــوا  أن يقد١٥٦وبشـــأن الدائـــنين المضـــمونين، اقـــتُرح أن تشـــترط علـــيهم التوصـــية  -١٠١
 في مرحلة مبكرة من     ١٥٨ أو التوصية    ١٥٤مطالـبات، وأن تقـدم المطالـبات بموجب التوصية          
 بعد التوصية   ١٥٩واقترح أن ترد التوصية     . الاجـراءات، بغـية تيسـير تنفيذ الاجراءات وادارتها        

 . أو أن تدمج معها١٥٤

ــوارد بــين معقوفــتين في التوصــية      -١٠٢ شــرح في ، وأن ي١٦٠واتُفــق عــلى حــذف الــنص ال
 .التعليق مفهوم اتاحة تدابير خاصة لكل من حالة عدم استقرار العملة وحالة تقلب العملة

واتُفــق أيضـــا عـــلى الابقـــاء عـــلى النصــوص المدرجـــة بـــين أزواج مـــن المعقوفـــات في    -١٠٣
 ١٦٧ و١٦٦، وأن تخضــع المســائل الناشــئة مــن التوصــيتين     ١٦٧ و١٦٦ و١٦٣التوصــيات 

ولم يعــرب عـن تأيـيد لاقــتراح بـادراج الــرفض في    . ١٦٣ب التوصـية  لاعـادة الـنظر فــيها بموج ـ  
 .١٦٣ و١٦٢ ينبغي أن تُقرأ مع التوصيتين ١٦٩وأشير إلى أن التوصية ). ج (١٦٨التوصية 

  
  الأولويات والتوزيع )ب( 

اذا "واضافة عبارة   " المطالـبات "قـبل عـبارة     " فـئات "نـال التأيـيدَ اقـتراح باضـافة عـبارة            -١٠٤
ولوحــظ أن الاشــارة إلى المطالــبات الــتي . ١٧٢في التوصــية " المطالــبات"عــد عــبارة ب" وجــدت

ــبة       ــزال المرت ــبة الانصــافي، لأن ان ــزال المرت ــبغي أن لا تشــمل ســوى مفهــوم ان ــتها ين أُنزلــت مرتب
 .التعاقدي يمكن أن يؤدي إلى معاملة المطالبات على مستوى أولوية مختلف، تبعا للاتفاق

  
  ركاتمجموعات الش )ج( 

 :على النحو التاليوافق الفريق العامل، عموما، على مضمون تنقيحات للباب جيم  -١٠٥

هـناك ثـلاث مسـائل تمـثل شاغلا خاصا في اجراءات الإعسار المتعلقة بشركة        -٦٤٤
 :تنتمي إلى مجموعة شركات، هي

مـا إذا كانت شركة أخرى من شركات المجموعة ستتحمل مسؤولية            )أ(  
ــا واقعــة عــلى الشــركة    (جــية للشــركة المعســرة  الديــون الخار بحكــم كونهــا جمــيعا ديون

ــقيقة، أي      ــركات الشـ ــتحقة للشـ ــون المسـ ــتثناء الديـ ــرة باسـ ــية  "المعسـ ــون الداخلـ الديـ
 ؛")للمجموعة

ــلمجموعة      )ب(   ــية ل ــون الداخل ــية معالجــة الدي ــبات الشــركات  (كيف مطال
 ؛)الشقيقة تجاه الشركة المدينة
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ار مـن جانـب شـركة مـن مجموعـة ضـد شركة          بـدء اجـراءات الإعس ـ     )ج(  
 .شقيقة من المجموعة

 : كما يلي٦٤٥تعدل الجملة الأولى من الفقرة  

ــد هــذه المســألة، ردودا مخــتلفة لهــذه       -٦٤٥ ــين الإعســار، إذ تعكــس تعق ــدم قوان تق
المسـائل وغيرهـا مـن المسـائل يمكـن التميـيز بيـنها بمـدى اجازة القانون رفع ستار سرية               

 . الشركة

 :٦٤٥ف النص التالي كفقرة جديدة بعد الفقرة يضا

عـلى الـرغم مـن اتـباع نهـوج مخـتلفة تجـاه هـذه المسـائل الشديدة التعقيد، من                      
ــركات      ــات الشـ ــتعلقة بمجموعـ ــائل المـ ــار المسـ ــام الإعسـ ــالج نظـ ــان أن يعـ ــية بمكـ الأهمـ

مع بتفصـيلات إجرائـية كافـية لـتوفير الـيقين لجمـيع الأطـراف المعنـية بمعـاملات تجارية                    
ــبدائل للتنظــيم المباشــر لمجموعــات الشــركات في حالــة   . مجموعــات الشــركات ومــن ال

الإعسـار، تقديم تعريف كاف في أجزاء أخرى من قانون الإعسار للتمكين من تطبيق               
 أو إنــزال الإبطــالتلــك الأحكــام عــلى مجموعــات الشــركات، مــثل اســتخدام إحكــام  

 .صلةمرتبة المطالبات فيما يتعلق بالأطراف ذات ال
 

وقــيل أيضــا انــه قــد يكــون مــن الملائــم أن تضــاف إلى الــباب جــيم اشــارة إلى الفصــل    -١٠٦
 .الخاص بالقانون المنطبق

  
  اختتام الاجراءات -٦ 

  ابراء الذمة )أ( 
اقــتُرح أن يــدرج في التعلــيق نــص مفــاده أن ابــراء ذمــة المديــن لا ينــبغي أن يؤثــر عــلى   -١٠٧

 .يضمن التزامات المدينالتزامات الطرف الثالث الذي 

وبشـأن اتاحـة ابـراء الذمـة، اقـتُرح أن يمـيز التعلـيق تميـيزا واضحا بين اتاحة ابراء الذمة                     -١٠٨
ولوحظ أنه بموجب بعض    . هـذا وفـرض شـروط عـلى المديـن تحـد، رغـم ذلك، من رد اعتباره                 

   .القوانين، مثلا، لا يسمح للمدين الذي أبرئت ذمته بأن يضطلع بنشاط تجاري
  اختتام الاجراءات )ب( 

، للـنص على أن القانون      ١٨٧ و ١٨٦نـال التأيـيد اقـتراح بتنقـيح كـل مـن التوصـيتين                -١٠٩
ينـبغي أن يحـدد الاجـراءات الـتي ينبغي أن تختتم بها كل من اجراءات التصفية واجراءات اعادة                   
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م الطلب، وما وأشـير إلى أن ممـا له صـلة بـتلك الاجـراءات تحديـد من يجوز له أن يقد        . التنظـيم 
إن كـان يجـوز الاعـلان عـن طلـب الاختـتام وعـن قـرار الاختتام، وما ان كان يجوز الاستماع                        

 الحالة التي يفشل فيها تنفيذ الخطة أو التي ١٨٧واقـتُرح أيضـا أن تتـناول التوصية      . إلى الدائـنين  
ا ذا صــلة وأشــير إلى أن تعديــل الخطــة يمكــن أن يكــون أيض ــ. يقــرر فــيها أن التنفــيذ غــير ممكــن

   .بالموضوع في هذه الحالات
  مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار، الجزء الأول                       -جيم   

أُبـدي تأييد لاقتراح بإدراج مجموعة من التوصيات تتناول الأهداف الرئيسية، وإدراج             -١١٠
، في الجــزء الأول مــن مشــروع  ١٧٩ و٧توصــيات أخــرى ذات طــابع عــام، مــثل التوصــيتين    

 .واتفق الفريق العامل على أن تضاف إلى النص توصيات على النحو الوارد أدناه. الدليل

من التوصية بيان   ) ح (–) أ(حيث تجسد الفقرات الفرعية     ( من التعليق    ٢٢عقب الفقرة    -١١١
 ):A/CN.9/WG.V/WP.70, Part I  من الوثيقة٢٢-١٢الأهداف الرئيسية الواردة في الفقرات 

طويـر قانون فعال بشأن الإعسار، ينبغي مراعاة الأهداف         مـن أجـل إرسـاء وت       )١"( 
 :الرئيسية التالية

 توفير التيقن في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد ونموه؛ )أ"(  

 تعظيم قيمة الموجودات؛ )ب"(  

 إيجاد توازن بين التصفية وإعادة التنظيم؛ )ج"(  

 ع المتماثلة؛ضمان المعاملة المتكافئة للدائنين ذوي الأوضا )د"(  

 توفير حل لمشكلة الإعسار يتسم بالموقوتية والنجاعة والنـزاهة؛ )ه"(  

 الحفاظ على حوزة الإعسار لإتاحة توزيع منصف على الدائنين؛ )و"(  

ضـمان وجـود قـانون للإعسـار يتسم بالشفافية وقابلية التنبؤ ويحتوي              )ز"(   
 على حوافز لجمع المعلومات وتوزيعها؛

لاعـتراف بحقـوق الدائنين الموجودين وإرساء قواعد واضحة لترتيب           ا )ح"(   
 ."المطالبات ذات الأولوية

 : من التعليق٢٧عقب الفقرة  -١١٢

صـيغت التوصـيات الـواردة في مشـروع الدليل بحيث تعالج كلا من الأهداف                )٢"( 
 ."الرئيسية وتحقق توازنا مناسبا بينها
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مضــمون ) ن (–) أ( تجســد الفقــرات الفرعــية  حيــث( مــن التعلــيق ٣٠عقــب الفقــرة  -١١٣
 ):A/CN.9/WG.V/WP.70, Part I من الوثيقة ٢٨الفقرة 

مــن أجــل صــوغ قــانون للإعســار يتســم بالفعالــية والــنجاعة، ينــبغي الــنظر في   )٣"( 
 :السمات العامة التالية

تحديـد المديـنين الذيـن يجـوز إخضـاعهم لاجـراءات إعسار، بمن فيهم                 )أ"(   
  الذين قد يتطلبون قواعد إعسار خاصة؛المدينين

ــوع      )ب"(    ــار ونـ ــراءات الإعسـ ــدء إجـ ــيه بـ ــن فـ ــذي يمكـ ــر الوقـــت الـ تقريـ
الاجـراءات الـتي يمكـن بدؤهـا، والطرف الذي يجوز له أن يطلب بدءها، وما إذا كان      

 ينبغي لمعايير البدء أن تتباين تبعا للطرف الذي يطلب البدء؛

حـتفاظ بالسـيطرة عـلى المنشأة حالما تبدأ         مـدى السـماح لـلمدين بالا       )ج"(   
ــيين طــرف مســتقل      ــته وتع ــار أم تنحي ــراءات الإعس ــثل    (اج ــيل بمم ــيه في الدل ــار إل يش

يـتولى الإشـراف عـلى المنشـأة المديـنة وإدارتها، وضرورة التمييز بين التصفية               ) الإعسـار 
 وإعادة التنظيم في هذا الصدد؛

ءات الــتي يــتخذها الدائــنون أو  حمايــة موجــودات المديــن مــن الاجــرا   )د"(   
ــيمة الاقتصــادية للمصــلحة        ــة الق ــية حماي ــر كيف ــن نفســه أو ممــثل الإعســار، وتقري المدي
 الضمانية أثناء اجراءات الإعسار عندما تسري تدابير الحماية على دائنين مضمونين؛

الطـريقة الــتي يمكــن بهــا لممــثل الإعسـار أن يعــالج مســألة العقــد الــذي    )ه"(   
لمديـن قبل بدء الاجراءات والذي لا يكون المدين ولا الطرف المقابل له قد أديا   يـبرمه ا 

 التزاماتهما بشأنه؛

مـدى إمكانـية إنفـاذ حقـوق المقاصـة أو المعاوضـة أو حمايتها بصرف                 )و"(   
 النظر عن بدء اجراءات الإعسار؛

 الكيفـية الـتي يجـوز بهـا لممـثل الإعسـار أن يستخدم موجودات حوزة             )ز"(   
 الإعسار أو يتصرف فيها؛

مـدى صـلاحية ممـثل الإعسـار في إبطـال أنـواع معيـنة مـن المعاملات                   )ح"(   
 تؤدي إلى الإضرار بمصالح الدائنين؛
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في حالـة إعـادة التنظـيم، إعـداد خطـة إعـادة التنظـيم، وما قد يُفرض                    )ط"(   
ؤها للموافقة  مـن قـيود عـلى محـتوى الخطـة وعـلى مُعدّ الخطة، والشروط اللازم استيفا                

 على الخطة وتنفيذها؛

 تحديد مراتب الدائنين لأغراض توزيع عائدات التصفية؛ )ي"(  

 تنفيذ خطة إعادة التنظيم؛ )ك"(  

 توزيع عائدات التصفية؛ )ل"(  

 إبراء ذمة المنشأة المدينة أو حلها في حالة التصفية؛ )م"(  

 ."اختتام الاجراءات )ن"(  

امل تأيـيدا قويـا لاقتراح بإدراج نص قانون الأونسيترال النموذجي           وأبـدى الفـريق الع ـ     -١١٤
بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود ودلـيل اشـتراعه، جنبا إلى جنب مع مشروع الدليل، مشدّدا على             
ضـرورة ألا تعـالج الـبلدان مسـألة إصـلاح قـانون الإعسار الداخلي فحسب، بل أن تعالج أيضا                    

اتُّفق، نظرا لاختلاف طبيعة النصين، على أنه ربما يجدر         غير أنه   . مسـائل الإعسـار عـبر الحـدود       
إدراج القـانون الـنموذجي في مرفق لمشروع الدليل، منعا لأي بلبلة بشأن الكيفية التي يمكن بها        

وذُكر أن هذه المسائل    . للـدول أن تسـتخدم أو تعـتمد هذيـن الـنوعين المخـتلفين مـن النصوص                
 وأنه ينبغي لمشروع الدليل أن يتضمن إحالات مناسبة         يمكـن تـناولها في مقدمة مشروع الدليل،       
واقـتُرح أيضـا أن يتضـمن الدلـيل توصية قوية باعتماد     . إلى القـانون الـنموذجي ودلـيل اشـتراعه      

 .قانون الأونسيترال النموذجي

أن : وقُــدِّم عــدد مــن الاقــتراحات بشــأن تنظــيم المــادة الموجــودة في الجــزء الأول، مــنها -١١٥
ــإدراج إحــالات     تُجعــل المقدم ــ ــثاني، ب ــواردة في الجــزء الأول أوثــق صــلة بمضــمون الجــزء ال ة ال

مناسـبة؛ وأن يُشـدَّد عـلى أن الدلـيل يركّـز عـلى المديـنين الذيـن يقومـون بنشـاط اقتصادي، لا                        
؛ ٦٩-٦٥ بحيث تُقرَّب إلى الفقرات      ٣٠-٢٨الدائـنين المسـتهلكين؛ وأن يعـاد تنظيم الفقرات          

ثاني مــن الجــزء الأول فقــرة اســتهلالية توضــح عــلى وجــه الخصــوص  وأن تضــاف إلى الــباب الــ
سـبب إدراج المـادة المـتعلقة بالاجـراءات الاداريـة؛ وأن تضاف إلى الباب الثالث معلومات عن                  

وذُكــر أن الاشــارة . العمــل الــذي تقــوم بــه المــنظمات الدولــية بشــأن تدعــيم الهــيكل المؤسســي 
 Bank of England)جيهية الصادرة عن مصرف انكلترا  إلى المـبادئ التو ٤٦الـواردة في الفقـرة   

Guidelines)    ــرتين ــتنقح الفقــ ــة ســ ــيح، وأن الأمانــ ــتاج إلى توضــ ــوء  ٥٩ و٥٨ تحــ ــلى ضــ  عــ
الاسـتنتاجات المـتعلقة بالـباب بـاء مـن الفصـل الـرابع وسـتدرج الشرح المنقح لاجراءات إعادة                    

 ".اجراءات اعادة التنظيم"التنظيم المعجَّلة تحت عنوان 
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" هدف عام "أن تنظر فيما إذا كانت عبارة       : وفـيما يـتعلق بالصياغة، طُلب إلى الأمانة        -١١٦
، وما إذا كان ينبغي اضافة الجملة الأخيرة من الفقرة      ١٢ملائمـة في الجملـة الأخيرة من الفقرة         

الحفاظ " عـبارة على غرار      ١٤؛ وأن تضـيف إلى الجملـة الثانـية مـن الفقـرة              ١٤ إلى الفقـرة     ١٣
 ".يمة المنشأةعلى ق

  
  مسرد المصطلحات         -دال  

ــة بــين الصــيغ      -١١٧ ــة أن تعــيد تنظــيم المســرد لتيســير المقارن طلــب الفــريق العــامل إلى الأمان
 .اللغوية المختلفة

 
 المطالبة أو النفقة الإدارية

 
الــتي " الســليمة"اتُّفــق عــلى الاحــتفاظ بالصــيغة الحالــية للمصــطلح، مــع حــذف كــلمة   -١١٨

ــه  تصــف ممارســة   ــثل الإعســار لوظائف ــتزامات     . مم ــو أن يشــار إلى الال ــل آخــر ه ــتُرح تعدي واق
 .القانونية إلى جانب الالتزامات التعاقدية

 
 طلب بدء اجراءات الإعسار

 
 .اتفق الفريق العامل على حذف المصطلح من المسرد -١١٩

 
  أحكام الإبطال

 :نظر الفريق العامل في التعريف المنقح التالي -١٢٠

 الإبطـال هـي أحكـام قـانون الاعسـار الـتي تجيز الغاء ما يجري قبل بدء                   أحكـام " 
اجـراءات الاعسـار من معاملات لنقل الموجودات أو للتعهد بالتزامات، أو جعلها غير      

لصالح الدائنين عموما أو     نـافذة، واسـترداد أي مـن تلـك الموجودات المنقولة أو قيمتها            
 المعــاملات لــلمعايير المحــددة في قــانون  في حــال اســتيفاء تلــك لصــالح حــوزة الاعســار

 ."الاعسار

في حال استيفاء تلك    "واتفـق عـلى اعـتماد التنقيح مع حذف العبارة الشرطية الختامية              -١٢١
 ".المعاملات للمعايير المحددة في قانون الإعسار
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 موجودات المدين
 

 .ولقي مضمون النص بهذه الصيغة تأييدا -١٢٢
 

 الموجودات المُثْقِلة
 

واعــتماد الــنص بهــذه  " أو"بحــرف العطــف " مــثلا"اتُّفــق عــلى الاستعاضــة عــن كــلمة   -١٢٣
 .الصيغته

 
 مركز المصالح الرئيسية

 
 .أقرّ الفريق العامل مضمون النص بصيغته الحالية -١٢٤

 
 المطالبة

 
 :نظر الفريق العامل في اقتراح يدعو إلى تنقيح النص على النحو التالي -١٢٥

وزة المديـن، سـواء كـان ناشـئا عـن ديـن أو عقد أو التزام                 هـي حـق في أمـوال مـن ح ـ         "
قــانوني آخــر، وســواء كــان مصــفى أو غــير مصــفى، مســتحقا أو غــير مســتحق، قــابلا  

 .للدحض أو غير قابل للدحض، مضمونا أو غير مضمون، ثابتا أو احتماليا

ز تعـترف بعـض الولايـات القضـائية، عـندما يجيز القانون المنطبق ذلك، بجوا              : ملاحظـة 
 ."من المدين بوصف ذلك مطالبة] بضائع] [موجودات[أو الحق في استرداد 

وحظـي هـذا المقـترح بقـدر من التأييد لكن الفريق العامل لم يتمكن من اتمام النظر في                     -١٢٦
 .المصطلح بسبب ضيق الوقت

 
  بدء اجراءات

 :نظر الفريق العامل في اقتراح يدعو إلى تنقيح النص على النحو التالي -١٢٧

هـو الحـدث المحـدد للـتاريخ الفعـلي لاجـراءات الاعسـار، سـواء حـدد بموجـب قانون                     "
 ".نظامي أو بموجب قرار قضائي

وحظـي هـذا المقـترح بقـدر من التأييد لكن الفريق العامل لم يتمكن من اتمام النظر في                     -١٢٨
 .المصطلح بسبب ضيق الوقت
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  الدائن
 :لى اضافة النص التالينظر الفريق العامل في مقترح يدعو ا -١٢٩

 لهــا مطالــبة تجــاه المديــن نشــأت عــند بــدء اجــراءات  اعتــباريةهــو شخصــية طبيعــية أو "
 ".الاعسار أو قبلها

وعـلى الـرغم مـن تأيـيد الـبعض لعـدم اضـافة المصـطلح الى المسرد، اتُفق على أنه وثيق                     -١٣٠
 .ت في ذلك المصطلحومن ثم ينبغي ربما العودة اليه عند الب" مطالبة"الصلة بالمصطلح 

 
  لجنة الدائنين

ــلمة        -١٣١ ــع اضــافة ك ــتعريف م ــامل مضــمون ال ــريق الع ــرّ الف ــنين"أق ــئة  " الدائ لوصــف الهي
 .التمثيلية

 
  المدين
 .من المسرد" المدين"أُبدي تأييد لحذف مصطلح  -١٣٢

 
  إبراء الذمّة

بكلمة " التزاماته"ة اعـتمد الفـريق العـامل النص بصيغته الحالية مع الاستعاضة عن كلم         -١٣٣
 ".المطالبات"
 

  التصرّف
 .اعتمد الفريق العامل النص بصيغته الحالية -١٣٤

 
  الموجودات المرهونة

اعـتمد الفـريق العـامل الـنص بصـيغته الحالـية، لكـنه طلـب إلى الأمانة أن تراجع الدليل           -١٣٥
وزها طرف ثالث،   ، باعتبارها مصالح يح   "مصـالح أخرى  "لضـمان الاتسـاق في اسـتخدام عـبارة          

 .كما هو الحال في الملكية المشتركة مثلا، وذات نطاق أوسع من المصالح الضمانية
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  حائز السهم
 :اعتمد الفريق العامل التعريف التالي لحائز السهم ١٣٦

هــو الحائــز لســهم مصــدر أو لمصــلحة مماثلــة تمــثل مطالــبة بملكــية نســبة مــن رأس مــال "
 ".شركة أو مؤسسة أخرى

 
  ةالمؤسس
اعـتمد الفـريق العـامل الـنص بصيغتة الحالية مع ادراج العبارة الواردة بين معقوفتين في                  -١٣٧
 .حاشية

 
  الحوزة
 ".حوزة الإعسار"اتُّفق على حذف الإحالة إلى  -١٣٨

 
  العقد المالي

اعــتمد الفــريق العــامل الصــيغة الحالــية الــنص ، مــع ادراج الاشــارة إلى أصــل الــنص في  -١٣٩
لوحـظ أن الـنص صـيغ عمـدا في اطـار عام ومفتوح لتوفير المرونة اللازمة لاستيعاب           و. حاشـية 

الصـكوك أو الترتيـبات السـريعة الـتطور الـتي تظـل تقـدم ارشـادات لمسـتعملي الدلـيل بتبيان ما                       
وذُكــر أن الغــرض مــن تقــديم توجــيه فــيما يخــص اســتخدام    . يقصــد مــن المصــطلح أن يشــمله 

توفــير قــدر مــن الــيقين فــيما يــتعلق بالمســألة موضــع البحــث   المصــطلح في مشــروع الدلــيل هــو 
المسـتبعدة مـن نطـاق نظـام الإعسـار المعـتاد، مـن أجـل تفـادي المخاطـر النُظُمـية عـلى الأسواق               

ورُئـي أنـه قـد يجـدر بالدلـيل أن يذكـر ذلـك الغـرض لضـمان إدراك المسـتعملين القصد                . المالـية 
 .الأصلي لمشروع الدليل ادراكا تاما

 
  ة الحكوميةالسلط
 .اتفق الفريق العامل على حذف المصطلح من المسرد -١٤٠

 
  الاعسار
 .أُقر مضمون النص بصيغته الحالية -١٤١
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  حوزة الاعسار
موجـودات المديـن الخاضعة لاجراءات      "اتفـق الفـريق العـامل عـلى اختصـار الـنص إلى               -١٤٢

 ".الاعسار
 

  عدم السيولة
، أو العجــز عــن ســداد الديــون، "انعــدام الســيولة"طلح اقــتُرح أن يتضــمن الدلــيل مصــ -١٤٣

وبعـد المناقشـة، اتُفق على أن المفهوم الأصلي         . باعتـباره مصـطلحا معـروفا لـدى بلـدان عديـدة           
 .مشمول في مناقشة الدليل لمعيار بدء اجراءات الاعسار وأنه لا داعي لمصطلح اضافي

 
  اجراءات الإعسار

 :لنص المنقح التاليأيّد الفريق العامل مضمون ا -١٤٤

هـي إجـراءات جماعـية، خاضـعة لاشـراف محكمـة، تسـتهدف إما إعادة تنظيم منشأة                  "
  ".المدين وإما تصفيتها

 
  ممثل الإعسار

المســـتخدم في قـــانون " الممـــثل الأجـــنبي"اتفـــق الفـــريق العـــامل عـــلى اعـــتماد تعـــريف  -١٤٥
التعديلات المناسبة وذلك على    الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الاعسـار عبر الحدود مع ادخال             

شـخص أو هيـئة، بمـا في ذلـك من يعين منهما على أساس مؤقت، يؤذن لــه أو      : "الـنحو الـتالي   
 ".لها في اجراءات اعسار بادارة اعادة تنظيم موجودات المدين أو أعماله أو تصفيتها

 
  التصفية
 : العامل مضمون النص المنقح التاليالفريقأيدّ  -١٤٦

ات لبــيع موجــودات والتصــرف فــيها لــتوزيع ريعهــا عــلي الدائــنين وفقــا   هــي اجــراء"
 ."لقانون الاعسار

 
 (Lex fori concursus)قانون دولة الاعسار 

 
 : المسردتفق الفريق العامل على إضافة المصطلح التالي إلىا -١٤٧

 .هو قانون الدولة التي تبدأ فيها اجراءات الاعسار": قانون دولة الاعسار"
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 (Lex rei situs) دولة الموجودات قانون
 

 : المسردتفق الفريق العامل على اضافة المصطلح التالي الى ا-١٤٨

 .هو قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات": قانون دولة الموجودات"
 
  المعاوضة
اعــتمد الفــريق العــامل الصــيغة المقــترحة التالــية للمصــطلح، لكــنه لم يتوصــل الى اتفــاق  -١٤٩
 : نص نهائيعلى

عقود ] بموجب] [بين الأطراف ] [متبادلة[هـي مقاصة التزامات نقدية أو غير نقدية         "
 ".مالية

 
  اتفاق معاوضة

في الجملــة " هــو اتفــاق"أقــر الفــريق العــامل الصــيغة الحالــية مــع الاستعاضــة عــن عــبارة  -١٥٠
 ".هو شكل من أشكال العقود المالية"الاستهلالية بعبارة 

 
  اد للعملالسياق المعت

 : الفريق العامل لم ينظر فيه لضيق الوقتلكناقترح النص المنقح التالي  -١٥١

عمل المنشـــأة قبـــل اجراءات الاعســـار،     ‘ ١‘هـو المعـاملات الـتي تتسق مع كل من           “
 ."ظروف العمل العادية‘ ٢‘و
 

  تساوي المعاملة
 :صنظر الفريق العامل في التعديل المقترح التالي للن -١٥٢

هــو المــبدأ القاضــي بمعاملــة الدائــنين المــتماثلين في الوضــع عــلى أســاس التناســب بــين   "
مطالـباتهم، والوفـاء بمطالـباتهم على أساس تناسبي باستخدام موجودات الحوزة المتاحة             

 ."للتوزيع على الدائنين من مرتبتهم

ب بــين عــلى أســاس التناس ــ"واعــتمد الفــريق العــامل هــذا الــنص بعــد حــذف عــبارة      -١٥٣
 ".مطالباتهم

 
  طرف ذو مصلحة

 :اتفق الفريق العامل على أن تعاد صياغة النص على النحو التالي -١٥٤
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ــتزاماته أو مصــالحه باجــراءات اعســار أو مســائل    " ــتأثر حقوقــه أو ال هــو أي طــرف ت
خاصـة في اجـراءات اعسـار، بمـا في ذلـك الدائـن أو ممـثل الاعسـار أو مديـن أو حائز                   

. ئـنين أو سـلطة حكومـية أو أي شـخص آخـر يتأثر على هذا النحو       أسـهم أو لجـنة دا     
ولا يقصـد أن يشـمل هـذا الـتعريف أشخاصا لهم مصالح بعيدة الصلة أو متفرقة تتأثر                  

 ."بقانون الاعسار أو اجراءاته
 

  مطالبة لاحقة لبدء الاجراءات
 .الصيغةأُقر مضمون  -١٥٥

 
  الأفضلية
 :كن الفريق العامل لم ينظر فيه بالكاملاقترح التنقيح التالي للنص ول -١٥٦

 ."هي معاملة تؤدي إلى حصول دائن على مزية أو سداد غير عادي"
 

  الأولوية
اقترحـت صـيغة عـلى الـنحو الـتالي ولكـن الفـريق العـامل لم ينظر فيها بالكامل بسبب                   -١٥٧

 : ضيق الوقت

  ".حق شخص في أن يتقدم غيره حيثما ينشأ الحق بإعمال القانون"  
  مطالبة ذات أولوية

من الموجودات  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يُـبقى عـلى المصـطلح مـع حـذف عبارة                      -١٥٨
 ".المتاحة

 
  قواعد الأولوية

 .أيّد الفريق العامل حذف هذ المصطلح من المسرد -١٥٩
 

  حماية القيمة
يد الاحتفاظ أعـرب عـن قدر من التأييد لحذف المصطلح لكن الرأي الذي ساد هو تأي            -١٦٠

 .بالجملتين الأولى والرابعة وحذف الباقي
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  شخص ذو صلة
رئـي أنـه ينـبغي أن يشير النص إلى السياق الذي قد يعتبر فيه الطرف ذا صلة لأغراض                   -١٦١

قـانون الاعسـار، مـثل ابطال ومعاملة المطالبات، وأن يأخذ قانون الاعسار في الاعتبار تعاريف           
 . الأخرى مثل قانون الشركاتالشخص ذي الصلة في القوانين

 .واقترح النص التالي لكنه لم يناقش لضيق الوقت -١٦٢

ــانوني، هــو     " ــذي هــو كــيان ق ــن ال ــة المدي شــخص ‘ ١‘: الشــخص ذو الصــلة في حال
. منشأة أصلية أو تابعة أو شريك أو فرع‘ ٢‘ المدين وعلىيسـيطر، أو كـان يسيطر،      

ــيعي فيش ــ   ــة المديــن الــذي هــو شــخص طب ــربطهم  أمــا في حال مل الأشــخاص الذيــن ت
 ".بالمدين صلة دم أو نسب

واقترحــت المصــطلحات المعدلــة التالــية لكــن الفــريق العــامل لم يســتطع أن يــنظر فــيها    -١٦٣
 :لضيق الوقت

 
  مطالبة مضمونة

هـي مطالـبة مدعومـة بمصـلحة ضـمانية تؤخـذ كفالـةً لديـن وتكـون واجبة الانفاذ في                     "
أجل الدين، قيمتها المضمونة معادلة لقيمة المصلحة       حـال تقصـير المدين عند استحقاق        

 .وأي مبلغ زائد على قيمة الموجودات المرهونة يكون مطالبة غير مضمونة. المضمونة
 

 دائن مضمون
 ."هو دائن حائز على مصلحة ضمانية"
 

  مصلحة ضمانية
وسواء أنشأت . هـي حـق أو مصـلحة في موجـودات مـرهــونة لضـمان سـداد مطالـبة           "

ــثال لا الحصــر،     طوعــا  أم بالاتفــاق، تشــمل المصــلحة الضــمانية عــادة، عــلى ســبيل الم
ــة   ــرهـون العقاريــ ــيازيـة  (mortgages)الــ ــرهون الحــ ــة  (pledges) والــ ــرهـون المحمَّلــ   والــ

)charges ( وحقوق الامتياز)liens.( 
 

  مفاوضات اعادة الهيكلة الطوعية
ضمن عادة مفاوضات بين المدين     هـي المفاوضـات الـتي لا يـنظمها قانون الاعسار وتت           "

 ."وبعض دائنيه أو جميعهم، تفضي إلى تعديل رضائي لمطالبات الدائنين المشاركين
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 بينواتفـق عـلى ابقائها      . واقترحـت بعـض الـتعاريف ولكـنها لم تـناقش لضـيق الوقـت               -١٦٤
 .أقواس معقوفة لتنظر فيها اللجنة

 
  محافظة المدين على الموجوداته

راءات اعادة تنظيم يحتفظ بسيطرة تامة على المنشأة فلا تعين المحكمة ممثل            هـو مديـن في اج     "[
 .]"اعسار

 
  التحويل الاحتيالي

هـي معاملـة يقـوم بهـا مديـن معسـر أو مدين أعسر بسبب تحويل، يكون الهدف من                    "[
 .]"التحويل فيها إحباط دائنين أو اعاقتهم أو تأخيرهم

 الحواشي  
 

-٤٠٠، الفقرات   (A/55/17) ١٧ية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        الوثـائق الرسمـية للجمع ـ     )١(
٤٠٩. 

 .٣٠٨-٢٩٦، الفقرات (A/56/17) ١٧الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٢(
 .١٩٤، الفقرة (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٣(
)٤( A/CN.9/530، ١٨ الفقرة. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، للاطـلاع عـلى الـنص الكامل المتعلق بنظر اللجنة في الموضوع وقرارها، انظر        )٥(

 .١٩٧-١٧٢، الفقرات (A/58/17) ١٧الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم 
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